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  مقدمة

 مقیاس النظریة العامة للجریمة من أهم المقاییس التي ینبغي للطالب الاحاطة بهایعد 

، والتعرف على أسسها بغض النظر عن تخصصه المهم أنه یسیر في فلك العلوم القانونیة

فتأتي  ،خلق االله الخلیقةأن بني البشر منذ قدم  قدیمةلجریمة ظاهرة لمعلوم فقها وتاریخا أن افا

محاربتها على مختلف مصادرها سواء ربانیة سماویة أو تشریعیة وضعیة بغرض التشریعات 

تبین الجرائم وما یقابلها من عقوبات، وأصول لاسیما بوضع قواعد  ،أنواع السبل المتاحة شتىب

حتى التسلسل في تقدیم المعلومة لقد عمد الأستاذ من خلال هذه المطبوعة إلى انتهاج أسلوب 

تستتب للطالب فكان بدایة أن تم التطرق إلى مفاهیم متعلقة بالجریمة بصفة عامة ثم الولوج إلى 

  . بها أركان الجریمة وما تتخللها من موضوعات وثیقة الصلة

محاولة الإلمام بهذا المقیاس تم تقسیم هذا الأخیر إلى عدة محاضرات حیث وفي سبیل 

أن كل محاضرة وإن كانت مستقلة عن سابقتها إلا أن تكملة لها في السیاق العام حیث آثر 

التطرق إلى أركان الجریمة من ركن شرعي وكذا مادي ومعنوي مع كل ما یتعلق من الأستاذ 

 االمعالجة الفقهیة خلاف اعتمدت المعالجة على أسلوب الاختصار أثناءالركن، كما مسائل بذلك 

أن ما یهم الطالب هو التطبیق مستقبلا، حجتي في ذلك لمعالجة التشریعیة التي هي محور ل

إلیها  الإشارةأما المسائل الفقهیة التي هي محل جدل واختلاف فیكفي المقدم والأولى بالرعایة 

   .تفاصیلهاض كثیرا في فقط دون الخو 

من المحاضرات الوصول إلى الفهم الذي هو لب تصور  السلسلةإن الغایة من تقدیم هذه 

وهذا في سبیل انتقال الطلبة من السنة الثانیة إلى الثالثة وهم على علم بكافة متعلقات  ،الأستاذ

الجریمة فهم هذا المقیاس، وهذا توطئة للدراسة المعمقة له في طور التخصص والمستر ف

  .مستقبلابأصولها العامة یسهل دراسة المسائل الخاصة التي یثیرها القانون الجنائي 
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من خلال  المقیاسبغیة الوصول إلى المقصد من خلال هذا السداسي سیتم معالجة هذا 

  : تناول المحاضرات التالیة

  مدخل إلى النظریة العامة للجریمة : المحاضرة الأولى

  مبدأ الشرعیة الجنائیة : المحاضرة الثانیة

  من حیث الزمان نطاق سریان القانون الجنائي: المحاضرة الثالثة

  نطاق سریان القانون الجنائي من حیث المكان: المحاضرة الرابعة

  أسباب الإباحة  :المحاضرة الخامسة

  الركن المادي للجریمة : السادسةالمحاضرة 

  ع في الجریمة الشرو  :السابعة: المحاضرة

  القصد الجنائي والخطأ غیر العمدي :المحاضرة الثامنة

   المساهمة الجنائیة :التاسعةالمحاضرة  

  المسؤولیة الجنائیة مفهوم  :العاشرةالمحاضرة 

  ةالجنائیمسؤولیة الموانع انتفاء  :عشر الحاديالمحاضرة 

 المسؤولیة الجنائیة للشخص المعنوي :الثاني عشر المحاضرة

  الجزاء الجنائي : المحاضرة الثالثة عشر
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  مدخل لدراسة النظریة العامة للجریمة: المحاضرة الأولى

من خلال هذه المحاضرة سنتطرق إلى العدید من الموضوعات لاسیما تعریف قانون 

وعلاقته بمختلف القوانین الأخرى ثم تطور قانون العقوبات لاسیما قانون العقوبات العقوبات 

  : ثم التطرق إلى مفهوم الجریمة وهذا كما یليالجزائري، 

یة یعرف قانون العقوبات على أنه مجموعة القواعد القانون :تعریف قانون العقوبات: أولا

وبیان والمسؤولیة الجنائیة عنها الجریمة من خلالها  حددتالتي تسنها سلطة تشریعیة في الدولة 

  1 .قیامها الجزاء المترتب عن

مجموعة القواعد القانونیة التي تسنها الدولة لتبین فیها الأفعال التي تعد كما یعرف بأنه 

  2 .جرائم وما یفرض لها من جزاء

من خلال هذا التعریف یتبین أن قانون العقوبات یتناول ثلاث مسائل جوهریة المسألة 

القائم وهو (والمسؤول الجنائي) وهي تلك الأفعال التي تستوجب العقاب(الجریمة الأولى 

  .)العقوبة أو تدبیر الأمن(والجزاء الجنائي ) بالجریمة

اختلفت التسمیات التي أطلقت على هذا الفرع من القانون : تسمیة قانون العقوبات: ثانیا

فسمي بقانون العقوبات على أساس أن العقوبة هي التي تمیز هذا الفرع من القانون كما أن لكل 

 3 .بدون عقوبةبة تقابلها ولا جریمة جریمة عقو 

                                                           

  .2ص  1985 ، القاهرةأحمد فتحي سرور، الوسیط في قانون العقوبات، القسم العام، دار النهضة العربیة -1

  . 11ص  2012نظام توفیق المجالي، شرح قانون العقوبات القسم العام، دار الثقافة للنشر والتوزیع الأردن  -2
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وذهب اتجاه ثاني إلى تسمیته بالقانون الجنائي على أساس أن هذا المصطلح یصدق  

على التنظیم القانوني للجریمة، باعتبار لفظ الجنائي مشتقة من الجنایة وهي الأخطر بین 

الجرائم فكانت التسمیة بقصد الوصول إلى مضمون الجریمة في حد ذاتها وما یترتب عنها من 

  .جزاء

كما اتجه فریق آخر إلى تسمیته بالقانون الجزائي على أساس أن الجریمة وما تقابلها من  

عقوبة غیر مقتصرة على الجنایة لأن هنالك الجنحة والمخالفة فیكون مصطلح الجزائي أوسع 

  4 .من الجنائي

إلا أن كل هذه التسمیات لم تسلم من النقد، أما المشرع الجزائري فقد اتجه إلى تسمیة هذا 

الفرع من القانون بقانون العقوبات باعتبار أن العقوبة جوهر القانون وهي الغایة التي یصبو 

المشرع من وراء التجریم، كما أنها الجزاء الأهم المترتب على الجریمة فما من جریمة إلا 

  . ابلها عقوبة وهو ما ذهب إلیه كثیرا من الفقه والتشریعات المختلفةوتق

إلى أن المغزى لیست التسمیة فكلها تصب في قالب واحد  الإطاریرى الأستاذ في هذا 

تناول كل ما یتعلق ییضاف إلى أن هذا المقیاس قد اصطلح علیه بالنظریة العامة للجریمة كونه 

كما ینجم عن هذه التسمیة أیضا تناول  ،جریمة معینة بذاتهابالجریمة بصفة عامة دون تحدید 

  . تبعا لقاعدة أن لكل جریمة جزاءمسألة الجزاء الجنائي كونه مترتب عن الجریمة 

                                                                                                                                                                                           

 2004عبد االله سلیمان، شرح قانون العقوبات الجزائري القسم العام الجریمة، دیوان المطبوعات الجامعیة الجزائر  -3

  . 5ص 

  . 36ص  مرجع سابقنظام توفیق المجالي،  -4
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یرتبط قانون العقوبات بشتى : علاقة قانون العقوبات بغیره من القوانین الأخرى: الثاث

فروع القانون لكون احتواء قواعده على العقوبة مما یجعله داعما لبقیة القوانین سواء من حیث 

 ،التي تنظم المسائل المتوافرة في تلك القوانین بالالتزامات الإخلالالحقوق وإقرارها أو من حیث 

على نظام الحكم أو تغییره أو  تداءالاعفمثلا یرتبط قانون العقوبات بالدستور من حیث مثلا 

المساس بالحدود الجغرافیة المبینة في الدستور أو وحدة التراب الوطني التي هي من ثوابت 

  .5ع.ق 77في نص المادة ي الأفعال المجرمة الدستور وه

كما یتدخل قانون العقوبات في القانون الإداري وقانون الوظیفة العامة فیحمي الموظف 

، كما ویجرم )موظف أثناء تأدیة مهامه إهانةجریمة (ال أعمال العنف أو السب من جمیع أشك

جرائم الرشوة، جریمة إفشاء الأسرار، جرائم (نزاهة الوظیفة العامة بجمیع الأفعال التي تمس 

  6).الفساد 

وفي مجال القانون المدني المنظم للحقوق الشخصیة نجد قانون العقوبات یحمي حق 

  .أفعال السرقة وكذا جرائم الاعتداء على الملكیة العقاریةالملكیة بتجریم 

                                                           

یعاقب بالإعدام الاعتداء الذي یكون الغرض منه إما القضاء على :" یلي ما. ج.ع.ق 77د في نص المادة ور  -5

ح ضد سلطة الدولة أو ضد بعضهم نظام الحكم أو تغییره، وإما تحریض المواطنین أو السكان على حمل السلا

  ."ساس بوحدة التراب الوطنيلمبعض، وإما اال

تعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، معدل  2006فبرایر  20مؤرخ في  01-06ون رقم یوجد في هذا الإطار القان -6

  .2011أوت  02المؤرخ في  15-11وبالقانون  2010أوت  26المؤرخ في  05-10ومتمم بالأمر 
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وفي مجال قانون الأسرة الذي یتناول قوانین الأحوال الشخصیة یتدخل القانون الجنائي 

، جرائم فیجرم كل الأفعال التي تقع على الأسرة من عدم تسدید نفقة، عدم تسلیم طفل محضون

          7 .الزنا، الجرائم المتعلقة بالقصر

الذي یهتم بتنظیم سیر الدعوى العمومیة فضع  أما علاقته بقانون الإجراءات الجزائیة

القواعد المنظمة لإجراءات المتابعة الجزائیة منذ لحظة وقوع الجریمة غلى غایة النطق بالحكم، 

كما یضم مختلف القواعد المنظمة للهیئات القضائیة وأصول المحاكمات الجزائیة ویعتبر هذا 

تطبیق هذا الأخیر ووسیلته الوحیدة في ذلك القانون وثیق الصلة مع قانون العقوبات حیث أن 

 شمللذلك استخدم بعض الفقهاء مصطلح القانون الجنائي لی الإجراءاتلا تكون إلا بقانون 

   .قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائیة

بتصفح قانون العقوبات نجد أنه یضم مجموعتین من : تقسیمات قانون العقوبات: رابعا

وهو مجموعة القواعد التي تبین الجریمة والمجرم  ):القسم العام( حكام العامةالقواعد طائفة الأ

، وقد  3- 1بأحكام تمهیدیة المواد  ابتدأهاوقد تناولها المشرع الجزائري باسم المبادئ العامة 

، والكتاب الثاني 26-5وتناولها في المواد " العقوبات وتدابیر الأمن"خصص لها كتابان، الأول 

  .1 مكرر 60-27وتناولها في المواد من بالأفعال والأشخاص الخاضعون للعقوبة 

 ،وف المتعلقة بهاوهو الذي یتناول كل جریمة بذاتها وأركانها والظر ): القسم الخاص( أما

وقد ورد في قانون العقوبات الجزائري بمصطلح التجریم وهذا الأخیر مقسم إلى كتابین الكتاب 

                                                           

  .36، ص مرجع سابقنظام توفیق المجالي،  -7
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والكتاب الثاني بعنوان  439-61الأول بعنوان الجنایات والجنح وعقوبتها وهذا في المواد 

       8 .468-440المخالفات وعقوباتها في المواد من 

یعد قانون العقوبات من أقدم القوانین التي ظهرت مع : تطور قانون العقوبات: خامسا

البشریة كون أنه مرتبط بتنظیم الحیاة من خلال اقترانه بالعقوبة فلقد مر قانون العقوبات بعدة 

مراحل مختلفة بالنظر إلى تطور الفكر الجنائي فمن العصور القدیمة إلى مرحلة قیام الدولة إلى 

   :كما یلي لحالي مرورا على دراسة نشأة وتطور قانون العقوبات الجزائريالوقت ا

كان  دتمیزت المجتمعات البدائیة الأولى بمنطق القوة فق: مرحلة العصور القدیمة -1

الفردي وقد سبب هذا العدید من الحروب بین قبائل تلك  الانتقامعنوان العقوبة حینها 

والعشریة أعطیت لشیخ القبیلة الصلاحیة في توقیع  ولكن مع ظهور نظام القبیلة ،المجتمعات

 9 .تنتقل من الانتقام الفردي إلى الانتقام الجماعي الانتقاممما جعل فكرة  ،العقوبة على الجاني

أنشأت الشریعة الإسلامیة نظاما متكاملا في : مرحلة نشأة الدولة الإسلامیة   -2

في أخطر الجرائم وأشدها تهدیدا للمجتمع مسألة العقوبات فقد جعلت فكرة الحدود التي تطبق 

ة وسعت للقضاء على كل ما من شأنه التأثیر في النظام العام أو ئم القتل و السرقة والحرابكجرا

حتى المساس بالمصالح الشخصیة بل وحتى ما یفسد الفرد في حد ذاته، كما جعلت لبقیة 

                                                           

 11الصادرة في  49ر عدد .ج 1966یونیو  08الموافق  1386صفر  18المؤرخ في  156-66لأمر رقم ا -8

  .، المعدل والمتممالمتضمن قانون العقوبات 1966یونیو 

  . 101ص  2006 لبنان منشورات الحلبي الحقوقیة،،القانون الجنائي، مصطفى العوجي -9
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وعموما قسمت الشریعة  ي هذا الشأنالجرائم الأخرى ما یسمى بالتعزیر الذي یستحدثه الحاكم ف

   10الإسلامیة الجرائم على أساس عقوباتها إلى جرائم القصاص وجرائم الحدود وجرائم التعزیر

بعد الثورة الفرنسیة ظهرت العدید من المدارس ذات الفكر الجنائي  : العصر الحدیث -3

صاحب مؤلف  "سیزاري بیكاریا"والتي قدها المفكر الایطالي  المدرسة التقلیدیةالحدیث منها 

والفیلسوف  ،صاحب كتاب روح القوانین "مونتسیكیو"وكذا المفكر الفرنسي  ،الجرائم والعقوبات

وقد هاجم بكاریا قواعد العقاب التي  ،"أنسلم فیورباخ"، والعالم الألماني "جیرمي بنتام"الانجلیزي 

ترأس بنفسه اللجنة التي أعدت وقد  ،كانت سائدة حینها وركز اهتمامه على إصلاح الجاني

هذه  أبرز انجازاتوكان أبرز  1786مجموعة قانون العقوبات الذي أصدره أمیر توسكانیا 

تقریر مبدأ الشرعیة، شخصیة العقوبة، وحریة الاختیار كأساس للمسؤولیة  -: یلي المدرسة ما

 11 .الجنائیة، واقتران العقوبة بفكرة الردع

صاحب كتاب  "لومبروزو" وكان من أهم روادها یةالمدرسة الوضع كما وظهرت  -4

وتمیزت هذه المدرسة بعدة أفكار  الإجرامصاحب كتاب علم  "جاروفالو"الانسان المجرم والمفكر 

، إقرار التدابیر )جیةوجود العوامل العضویة والنفسیة والتأثیرات الخار (حتمیة الجریمة  :منها

 12 .الاحترازیة

هامل، وبران، "على ید كل من  1889تأسس في  :العقوباتلاتحاد الدولي لقانون ا -5

ویعد هذا الاتجاه كتیار توفیقي حیث ركز على فكرة تفرید العقوبة آخذا وضعیة الجاني  "ولیست

 .وظروفه عند توقیع العقوبة بهدف إصلاحه، وكذا التوفیق بین تدابیر الأمن وضمانات الحریات

                                                           

  .25ص  2006منصور رحماني، الوجیز في القانون الجنائي العام، دار العلوم للنشر، الجزائر  -10

  . 39-37ص مرجع سابق عبد االله سلیمان،  -11

  .42ص  مرجع سابق، أحمد فتحي سرور -12
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صاحب كتاب مبادئ الدفاع  "راماتیكاج"الفقیه بقیادة ظهرت :مدرسة الدفاع الاجتماعي

وإلغاء تعبیر  أللاجتماعيبالفعل  واستبدالهاالاجتماعي حیث دعت إلى إلغاء فكرة الجریمة 

إنسانیة أخلاقیة  باتجاهاتالعقوبة واستبدالها بتدابیر الدفاع الاجتماعي كما وتمتاز بأخذها 

 13 .لمراتبالقانون الجنائي إلى أعلى ا ىعالیة تسمو بمستو 

في مرحلة ما قبل الاستقلال كانت الجزائر : تطور قانون العقوبات الجزائري: سادسا 

هو الذي یسري على  1810خاضعة لفرنسا فكان قانون العقوبات الفرنسي قانون نابلیون لسنة 

الجرائم المرتكبة في الجزائر ولكن مع تخصیص بعض العقوبات على الجزائریین منها تمرد 

ءت فیه صراحة تطبیق الذي جا 1958السكان على السلطات الفرنسیة، كما صدر قانون 

القانون الفرنسي على المقاطعات الجزائریة، أما في مرحلة ما بعد الاستقلال فقد صدر القانون 

والذي تضمن الاستمرار بالعمل بالتشریع الفرنسي إلا ما تناقض مع السیادة الوطنیة  62/57

ا بالقانون الفرنسي والذي تأثر كثیر  66/156إلى غایة صدور قانون العقوبات الجزائري بالأمر 

الذي كیف قانون العقوبات بالتوجه الاشتراكي ثم  75/47وقد عرف عدة تعدیلات منها تعدیل 

الذي استحدث نظام  04/15، ثم القانون  والتخریبیة الإرهابیةالمتعلق بالجرائم  95/11الأمر 

ثم مرورا بقانون  المسؤولیة الجنائیة للشخص المعنوي كما استحدث الجرائم الماسة بالمعطیات،

الذي جرم المساس بالحیاة الخاصة ثم  06/23ثم القانون  06/01الوقایة من الفساد ومكافحته 

الذي جرم  19-15والقانون  م،الذي استحدث بدائل العقوبة بالعمل للنفع العا 09/01القانون 

الذي  05-20، وصولا إلى القانون العنف اللفظي والنفسي والضرب والتحرش الجنسي بالمرأة

    . جرم التمییز وخطاب الكراهیة

   

                                                           

  .68أحمد فتحي سرور، مرجع سابق ص  -13
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  مبدأ الشرعیة الجنائیة: المحاضرة الثانیة

بحسب وجهة قد تعددت الجریمة تعریفات قبل الخوض في هذا الموضوع یمكن القول أن 

كل فتم تعریف الجریمة من قبل فقهاء علم الاجتماع بأنها  ،إلیهاالنظر والزاویة التي استندت 

بأنها كل فعل  الإسلامیةالشریعة وجهة سلوك مخالف لتعالیم المجتمع وعاداته وتقالیده، ومن 

حذر منه الشارع الحكیم ورتب على مخالفته جزاءا سواء كان حدا أو قصاصا أو تعزیرا، أما 

وهناك " تعریف فقهاء القانون للجریمة بأنه كل فعل أو امتناع عن فعل یفرض له القانون عقابا

فعل غیر مشروع صادر عن إرادة جنائیة یقرر له القانون عقوبة أو تدبیر :" من عرفها بأنها

  .14"احترازیا

من هذا المنطلق تتضح عناصر الجریمة حیث أنها تفترض إتیان نشاط ما یعبر عنه 

بالجانب المادي، وأن یكون ذاك النشاط المرتكب غیر مشروع طبقا لقانون العقوبات، كما 

  . ر ذاك النشاط غیر المشروع من إرادة آثمةتفترض صدو 

مادي وركن معنوي، و لابد من توافر ثلاث أركان شرعي لقیامها الجریمة یمكن القول أن 

وخلال هذه المحاضرة سنتطرق إلى الركن الشرعي أو ما یسمیه البعض من الفقه بمبدأ الشرعیة 

الفقهي حول إقراره والنتائج المترتبة الجنائیة وسوف یتم تناول تعریف المبدأ وتاریخه والجدل 

  .علیه

یعد الركن الشرعي للجریمة أول أركانها فلا جریمة إلا بقانون  :تعریف مبدأ الشرعیة: أولا

وقد تطور هذا الركن لیصبح مبدأ أقرته الكثیر من دساتیر العالم بما فیها الدستور الجزائري 

                                                           

  .32 ص 1984شرح قانون عقوبات اللبناني، القسم العام  محمود نجیب حسني، -14
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م والعقاب في القانون المكتوب وذلك بتحدید یعرف هذا المبدأ بأنه حصر مصادر التجریوعموما 

: لها، ویعبر عن هذا المبدأ في التشریعات ب سندةالأفعال التي تعد جرائم وتقرر العقوبات الم

من ) 01(وهو ما نصت علیه المادة الأولى " جریمة ولا عقوبة أو تدبیر أمن بغیر قانون لا

  15 .قانون العقوبات الجزائري

قدیما طغت الأنظمة الاستبدادیة على مختلف مجالات الحیاة البشریة : تاریخ المبدأ: ثانیا

كار فبما في ذلك سیاسة التشریع والعقاب فلا وجود لمبدأ یعبر عن سیادة القانون وبانتشار الأ

 وربا وظهور الثورات وما تلتها من مدارس فقهیة ثم بدأت الدساتیر بالأخذأالتحرریة لاسیما في 

  .بهذا المبدأ

م فإن الشریعة الإسلامیة  18ا كانت التشریعات لم تأخذ بهذا المبدأ سوى في القرن وإذ 

وما كنا معذبین حتى : نص القرآن الكریم قوله تعالىقرنا فقد جاء في  14الغراء قع عرفته مند 

أي ما كان المولى جل في علاه أن یسوق أناسا للنار ویعذبهم حتى یبعث لهم  16"نبعث رسولا

رسولا یبین لهم الشرائع من قبل المولى ویأمرهم بالطاعات ویحذرهم من المعاصي وهذه في 

وقوله أیضا لئلا یكون للناس على االله الحقیقة هي فاعلیة نصوص القانون في الوقت الحالي، 

                                                           

،  "لا جریمة ولا عقوبة أو تدبیر أمن بغیر قانون:" من قانون العقوبات الجزائري) 1(جاء في نص المادة الأولى -15

یتعرض النقض القرار الذي "  74ص  2العدد  1968نشرة القضاة  1968مارس  26وقد ورد في الغرفة الجنائیة 

ع المجلس الذي قضى .یخالف نص المادة الأولى من ق –صرح بعقوبة تفوق الحد الأقصى المقرر قانونا للجریمة 

 - على المتهم في غیر الحالات المرخص بها القانون بعقوبة الحبس لمدة تفوق الحد الأقصى المقرر قانونا للجنح،  

  "یجب أن تتضمن الأحكام والقرارات عند الإدانة النصوص القانونیة المطبقة وإلا وقعت تحت طائلة البطلان

  .12الإسراء الآیة سورة  -16
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نفس معنى الآیة السابقة أي لا وجود للناس حجة بعد تبیینهم بكل  وهذا في" حجة بعد الرسل

  .الشرائع التي وصلت لهم بواسطة الرسل

وفي أوروبا في العصور الوسطى كانت المجتمعات تعیش تحت جور الحكام وتعسف 

القضاة مما دفع بالمفكرین أمثال بیكاریا ومونتیسكیو إلى ضرورة الفصل بین سلطات الدولة 

صدر التجریم والعقاب بید السلطة التشریعیة ویعبر عن هذا المعنى بمبدأ شرعیة وقصر م

وتم النص لأول مرة على هذا المبدأ في أعقاب الثورة الفرنسیة في إعلان ، الجرائم والعقوبات

 الإنسانكما تم تكریسه في وثیقة الإعلان العالمي لحقوق  1789حقوق الانسان والمواطن لسنة 

1948.   

كل :"  41التعدیل الدستوري الأخیر في المواد ص علیه المشرع الجزائري في كما ن

  في إطار محاكمة عادلة . شخص یعتبر بریئا حتى تثبت جهة قضائیة إدانته

لا یتابع أحد ولا یوقف أو یحتجز إلا ضمن الشروط المحددة بالقانون " 44ونص المادة 

  ".وطبقا للأشكال التي نص علیها

  17"تخضع العقوبات الجزائیة إلى مبدأي الشرعیة والشخصیة"  167وكذا المادة 

لا جریمة ولا عقوبة أو تدابیر :" من قانون العقوبات الجزائري) 1(وكذا نص المادة الأولى 

  " أمن بغیر قانون

                                                           

یتعلق  2020دیسمبر  30الموافق ل  1442جمادى الأولى  15مؤرخ في  442-20المرسوم الرئاسي رقم  -17

  .بإصدار التعدیل الدستوري 
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تتجسد أهمیة مبدأ الشرعیة في أنه یمثل ضمانة للشخص من  :أهمیة ونقد المبدأ: ثالثا

تعسف السلطات باعتبار أن القانون هو السید طبقا لمبدأ المشروعیة، كما تتمثل أهمیته في أنه 

یعین حدودا فاصلة بین أنماط السلوك المشروع وغیر المشروع، یضاف إلى أنه یعد سیاجا 

لطة القضائیة، كما وتبرز أهمیته في تجسید فكرة الردع منیعا لحمایة حقوق الأفراد من تحكم الس

  18 .العام بإعلام الأشخاص بالعقوبات المقررة علیهم فیما إذا تجاوزوا حدود السلوك المشروع

أولهما أن هذا المبدأ یقف ضد تطور  :منها اثنینانتقد المبدأ من عدة أوجه یكفي لذكر   

المجتمع فالمعلوم أن ما قد تعد أفعالا مجرمة الیوم لیس نفسها غدا وهكذا فالقاعدة القانونیة قد 

تقف حائلا أمام المصالح المتسارعة للمجتمع، أما النقد الثاني فإن القاضي یتحول إلى آلة یتم 

ة المحددة سالفا وفقا للقاعدة القانونیة وعلى من خلال مقدار العقوبمن خلالها النطق بالحكم 

إلا أن النقدین یمكن الرد علیهما في أن القاعدة . ذلك تتم مراعاة الفعل دون خطورة الجاني

تقف حائلا وتطور مصالح المجتمع وهذا بتعدیل القانون أو إلغائه إذا لم یعد  القانونیة لا

الثاني فإن القاعدة القانونیة لیست جامدة یستجیب لمتطلبات المجتمع وخصائصه، أما النقد 

أقصى كما أن القانون قد وضع ,بمقدار محدد من العقوبة فنجدها دائما بین حدین أخف 

منها وهي ما  الإعفاءظروف من خلالها یتم تشدید العقوبة في حال توافرها أو تخفیفها أو حتى 

ع وهذا ما یتناسب وخطورة .ق)53، 52(یطلق علیه بالظروف المؤثرة في العقوبة المادتین 

  19 .الجاني

                                                           

عبد القادر عدو، مبادئ قانون العقوبات الجزائري، القسم العام، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع ، الجزائر -18

  .39ص  2010

ع على ما یسمى قانونا بالأعذار وهي من الظروف القانونیة التي تؤدي إلى الاعفاء من .ق 52ثت المادة تحد -19

  .العقوبة في حال كون العذر معفي وتخفیفها في حال كون العذر مخففا
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یترتب على إعمال مبدأ شرعیة الجرائم  :النتائج المترتبة على مبدأ الشرعیة :رابعا 

  :والعقوبات عدید المبادئ من أهمها

أي أنه في إطار التجریم : حصر مصادر التجریم والعقاب في القانون المكتوب -1

الهیئة التشریعیة فقط هو مصدر الوحید لقانون والعقاب فإن القانون المكتوب الصادر من 

العقوبات وبالتالي استبعاد المصادر الاحتیاطیة الأخرى للقانون كالعرف والشریعة وعلیه إذا لم 

یجد القاضي ما یطبقه في حكم مسألة معینة فإنه یحكم بالبراءة دون الرجوع إلى المصادر 

  20الاحتیاطیة الأخرى

بمعنى التفسیر الذي یكشف حقیقة إرادة : الجنائیةالتفسیر الكاشف للنصوص   -2

المشرع من خلال الألفاظ دون أن یؤدي ذلك إلى استحداث جریمة أو عقوبة هذا فیما إذا كان 

النص غامضا أو في حال وضوحه بحیث یكشف على حقیقة إرادة المشرع فهنا لا اجتهاد في 

  21.معرض النص الصریح

یجوز للقاضي وهو بصدد النظر في واقعة ومعنى هذا أنه لا : حظر القیاس -3

معروضة علیه أن یجرم فعلا لم یرد نصا بتجریمه قیاسا على فعل ورد نص بتجریمه بحجة 

 نومرد ذلك أن هذا النوع من القیاس یؤدي إلى خلق جرائم جدیدة دون أتشابه الفعلین وتقاربهما 

                                                                                                                                                                                           

  .فتحدثت عن الظروف القضائیة المخففة وسیأتي بیان هذا وتفصیله في المحاضرات القادمة 53أما المادة 

  .85د االله سلیمان، المرجع السابق ص عب -20

یقسم التفسیر حسب مصدره إلى تفسیر تشریعي وتفسیر قضائي وتفسیر فقهي، ویخضع تفسیر قواعد قانون  -21

العقوبات لثلاثة مبادئ أساسیة أولها قاعدة التفسیر الضیق لمصلحة المتهم وثانیها مبدأ الشك یفسر لصالح المتهم، 

  . 52-50س في نصوص التجریم للمزید راجع عبد القادر عدو، مرجع سابق ص وثالثها مبدأ حظر القیا
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یجوز للقاضي تجریم فعل لا  لامثف. یستند إلى نص مكتوب خلافا لمبدأ الشرعیة الجنائیة

  .المشترك بینهما) العلة(فعل تعاطي المادة المخدرة بالرغم من الضرر التدخین قیاس على 

انطلاقا من هذا المبدأ فإن الشك في الفعل  :قرینة الشك یفسر لصالح المتهم -4

ضي بانطباق الأوصاف التي أقرها المشرع في تجریمه أو عدم انطباقها علیه فإن على القا

، ذلك أن تطبیق التفسیر بتطبیق مبدأ الشرعیة أن یفسر هذا الشك لصالح المتهم تطبیقا للعدالة

الواسع في مثل هذه الحالة قد یؤدي بالقاضي إلى إیجاد جریمة أو النص بعقوبة غیر متوقعة 

  22 .وفي هذا إهدار للضمانات التي أتى بها مبدأ الشرعیة

تطبیقا لمبدأ الشرعیة فإن القانون الجنائي لا یسري بأثر رجعي  :عدم رجعیة القانون -5

على الأفعال التي كانت مباحة في ظل قانون قدیم وقع تجریمها بموجب قانون جدید لكون 

    .)وهو موضوع المحاضرة التالیة( المخاطبین بأحكامه لم یكن لهم علم بأحكامه

  

  

  

  

  

  

                                                           

  . 53عبد القادر عدو، المرجع السابق، ص  -22
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   من حیث الزمان جنائيلقانون االنطاق سریان : المحاضرة الثالثة

یحكم سریان قانون العقوبات من حیث الزمان مبدأ مهم جدا وهو مبدأ عدم رجعیة القانون 

إلا أنه استثناءا من هذا  23،الجنائي ویعتبر من النتائج المترتبة على مبدأ الشرعیة الجنائیة

المبدأ فیمكن للنص الجنائي أن یسري بأثر رجعي فیما إذا كان أصلح للمتهم وسیتم تناول هذا 

  : المبدأ والاستثناء من هذا المبدأ كما یلي

یقصد بهذا المبدأ بأن النص التجریمي لا : مفهوم مبدأ عدم رجعیة القانون الجنائي: أولا

سبقت وجوده معنى ذلك إذا صدر قانون جدید یعاقب على فعل كان یسري على الوقائع التي 

مباحا أو یشدد العقوبة على فعل كان مجرما فإن هذا القانون لا یسري على الماضي وقد أكد 

...." لا یسري قانون العقوبات على الماضي:" المادة الثانیة من قانون العقوباتعلى هذا المبدأ 

   24عقاب تطبق على الجرائم التي ترتكب منذ لحظة نفاذها بأثر فوريوعلیه فإن قواعد التجریم وال

  :وهما اثنتینیتحدد هذا النطاق بفكرتین :  نطاق تطبیق مبدأ عدم الرجعیة: اثانی

نصوص بالعودة إلى نصوص الدستور وكدا  :تحدید وقت العمل بالقانون الجدید -1

القانون لا یكون ملزما بتطبیقه إلا من فإن الأصل في منه  04لاسیما المادة القانون المدني 

ویبدأ المجال من الیوم  ،وهذا العلم یعتبر مفترض بالنشر في الجریدة الرسمیة ،تاریخ العلم به

ویستمر العمل بالقانون إلى  ،الموالي لتاریخ النشر أو الموالي لوصول الجریدة إلى مقر الدائرة

   .غایة إلغائه

                                                           

  . 73عبد االله سلیمان، مرجع سابق ص  -23

  .107، مطبعة جامعة المنوفیة ص )القسم العام(محمد سامي الشوا، شرح قانون العقوبات  -24
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القاعدة العامة إن تحدید لحظة ارتكاب الجریمة  :تحدید لحظة ارتكاب الجریمة -2

 إزهاقبوقت ارتكاب السلوك المجرم ولیس بحصول النتیجة مثاله من یعطي مادة سامة بقصد 

ولیس  السریانروح المجني علیه فإن لحظة إعطاء المادة السامة هي المعنیة بتحدید تاریخ 

، أما فیما یخص الجرائم الشكلیة لمادیةبتاریخ الوفاة التي یمكن أن تطول، هذا بالنسبة للجرائم ا

وهي جرائم السلوك التي لیس فیها نتیجة حیث یكتمل نموذجها القانوني بمجرد السلوك حیث إن 

لتي یكون فیها وقوع هذا الأخیر یكفي لتحدید لحظة ارتكاب الجریمة، أما الجرائم المستمرة وهي ا

السلوك مستمرا لفترة من الزمن مثل جریمة إخفاء أشیاء مسروقة فإن العمل بالقانون یتحدد من 

لحظة اكتشاف الجریمة ولیس من لحظة ارتكابها، أما بالنسبة للجرائم المتتابعة الأفعال مثل 

تم فیه آخر عمل المتهم بسرقة الكهرباء فإن تحدید لحظة ارتكاب الجریمة یكون في الوقت الذي 

إجرامي، أما جرائم الاعتیاد وهي التي لا یكتمل نموذجها القانوني إلا بتكرار نفس الفعل مثاله 

التعود على التسول بالطریق فإن تحدید لحظة ارتكاب الجریمة یتوقف على مدى اكتمال أركان 

 25 .الجریمة في ظله

الأصل ): من مبدأ عدم الرجعیة الاستثناء(قاعدة رجعیة القانون الأصلح للمتهم : لثاثا

في القوانین الجنائیة عدم رجعیتها حتى یتم حمایة المتهم ولا یفاجأ بملاحقته بجرائم كانت من 

قبل أفعال مباحة أما حین تقرر قواعد التجریم مراكز أفضل للمتهم بخلاف النصوص السابقة 

ففیما ون الجنائي الأصلح للمتهم فهنا یسري القانون الجدید وبالتالي تنطبق قاعدة رجعیة القان

  26یتمثل مضمون هذه القاعدة

                                                           

  .169ص أحمد فتحي سرور، مرجع سابق،  -25

فقد كانت مدینة  (malumbranus)أول من أثار فكرة رجعیة القاعدة الجنائیة الأصلح للمتهم الفقیه الإیطالي  -26

لیرة  100وتعاقب على الفعل بغرامة مقدارها ) فینیسیا" بادو الایطالیة تمنع مواطنیها من بیع الملح لسكان مدینة 
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یكون القانون الجدید الأصلح للمتهم إذا : ماهیة القانون الجنائي الأصلح للمتهم -1

  :في نقطتین اأنشأ له مركزا أو وضعا أفضل من القانون القدیم وتجد هذه القاعدة تبریره

وبالنظر إلى أن أحكام قانون العقوبات تسن من قبل المجتمع : بالنسبة للمجتمع  - أ

وللحفاظ على النظام السائر فیه فإذا قرر المجتمع إزالة التجریم أو التخفیف من العقوبة فلئن 

 الوضع لم یعد یستحق ذلك التشدید فكان لزاما الأخذ بالأخف 

عامة أن جمیع القواعد القاعدة العامة في القانون الجنائي بصفة ال: بالنسبة للمتهم  -  ب

تسري لصالح المتهم فمثلا الشك یفسر دائما لمصلحة المتهم وكذا الأمر بالنسبة لرجعیة القوانین 

الأصلح للمتهم فإذا جاء قانون أخف من القانون الأول في العقوبة فوجب استفادة المتهم منه 

إلى المتهم أن المجتمع كما یستفید من الشك الذي یفسر لمصلحته وهو ما یرسل أولا برسالة 

        27 .ینظر إلیه بعین اللطف والرحمة لا بنظرة الحقد والإقصاء

لكي یتم تطبیق القانون الأصلح للمتهم : ضوابط تطبیق القانون الأصلح للمتهم -2

الأولى أن یكون القانون فعلا أفضل للمتهم، والثانیة أن لا  اثنتینوجب النظر إلى مسألتین 

 ا حائز للقوة الشيء المقضي فیهیكون الحكم نهائی

لم یحدد المشرع الجزائري معاییر لمعرفة القانون : القانون الجدید أصلح للمتهم  - أ

حیث وضع معاییر  الإطارالأصلح للمتهم من عدمه لذلك ندرج ما ذهب إلیه الفقه في هذا 

 تتعلق بالتجریم ومعاییر تتعلق بالعقاب

                                                                                                                                                                                           

أحمد عبد  .لیرة فطرحت فكرة تطبیق القانون الأصلح للمتهم 25وصدر قانون جدید یخفض من مقدار الغرامة إلى 

ص  2013دار النهضة العربیة القاهرة  2في القانون الجنائي الدستوري ط الظاهر، رجعیة القانون الأصلح للمتهم

15   

  . 19ص  1997عبد المعطي عبد الخالق، ضوابط إعمال القانون الأصلح للمتهم، دار النهضة العربیة القاهرة  -27
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  : یعد القانون الجدید أصلح للمتهم في حالة إذا: معاییر تتعلق بالتجریم -1-أ

 قرر إلغاء التجریم بصفة كلیة فأصبح الفعل مباحا  -

 إذا عدل من أركان الجریمة بحیث من شأن هذا التعدیل استفادة المتهم من البراءة  -

إذا أضاف المشرع مانعا من موانع المسؤولیة أو العقاب أو سببا من أسباب  -

 الإباحة

إذا غیر القانون من وصفة الجریمة أي من الجنایة إلى الجنحة أو من الجنحة إلى  -

 28المخالفة 

یكون القانون الجدید أصلح للمتهم من حیث : بالنسبة لقواعد العقاب -2-أ -

 حذف العقوبة نهائیا -: العقوبة في حال

دل عقوبة استب –جعل العقوبة موقوفة النفاذ  –قرر للفعل تدبیر أمن بدل العقوبة   -

 الحبس بالغرامة 

یعتبر الحكم نهائیا : سریان القانون الجدید قبل صدور حكم نهائي على المتهم  - ب

متى استنفذ جمیع طرق الطعن العادیة وغیر العادیة وبالتالي أصح حائزا لقوة الشيء المقضي 

یستثنى وعلیه فإن صیرورة الحكم النهائي یجعل من القانون الجدید لا یسري في حق المتهم، 

من هذا الشرط حالة واحدة فقط وهي أیضا لم یشر لها المشرع الجزائري في حال القانون الجدید 

   29 .القول باستفادة المتهم من العفو الرآسي إلىألغى التجریم نهائیا فإن الفقه ذهب 

  

  

                                                           

  .54دار الفكر العربي القاهرة ص  4مأمون محمد سلامة، قانون العقوبات، القسم العام الطبعة  -28

  .26ص  مرجع سابق عبد المعطي عبد الخالق -29
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 سریان القانون الجنائي من حیث المكان : رابعةالمحاضرة ال

یعد القانون الجنائي امتدادا لسیادة الدولة وبسط نفوذها التشریعي وعلیه فلا یتصور أن 

القانون الجنائي ینطبق في جمیع الأماكن بل هو محصور في منطقة جغرافیة محددة وهو ما 

یعرف بمبدأ إقلیمیة النص الجنائي، لكن الأخذ بهذا المبدأ وحده قد لا یكفي لتحقیق العدالة مثل 

جرائم تمس بمصلحة الدولة في نطاق إقلیم دولة أخرى مما تسهل إفلات الجنة من العقاب  وقوع

مما حدا بالمشرع الأخذ بمبادئ أخرى كمبدأ الشخصیة والعینیة والعالمیة وهذا ما سیتم تناوله 

  : كما یلي

  : مبدأ إقلیمیة النص الجنائي: أولا

یقصد به سریان القانون الجنائي الوطني على جمیع الجرائم التي : تعریف المبدأ -1

ترتكب في نطاق الإقلیم الجغرافي الخاضع لسیادة الدولة بغض النظر عن مرتكب الجریمة 

 30 .هدد الجاني بجریمته مصالح تلك الدولة أو دولة أخرى وسواءسواء كان مواطنا أو أجنبیا 

یطبق قانون العقوبات على كافة الجرائم :" ن قانون العقوباتوهو ما أشارت إلیه المادة الثالثة م

   31"التي ترتكب في أراضي الجمهوریة

وعلیه إذا ارتكب فرنسي جریمة تزویر عملة صینیة في الجزائر فإن القانون الجزائري هو 

  .الذي یسري أخذا بمبدأ الإقلیمیة

تتفق قواعد القانون الدولي أن لكل دولة ثلاث مناطق  :تحدید عناصر الإقلیم -2

 تشكل إقلیمها وهي البري والبحري والجوي 

                                                           

  .81ص  1960علي راشد، دروس القانون الجنائي، مطبعة نهضة مصر القاهرة  -30

  . 84عبد االله سلیمان، المرجع السابق ص  -31
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ویشمل الأرض التي تقع داخل الحدود السیاسیة للدولة بما تشمله  :الإقلیم البري -2-1

  من معالم كطبیعیة كالجبال والأودیة وبما تحتویه من باطن الأرض بما لانهایة في العمق

ویشمل كل الأجزاء المائیة التي تقع داخل الحدود السیاسیة للدولة  :قلیم المائيالإ -2-2

من بحار وأنهار وودیان كما یشمل أیضا المساحة من البحر الملاصقة للشواطئ بما یعرف 

   32بالبحر الإقلیمي

   ویشمل طبقات الجو التي تعلو الإقلیمین البري والبحري :الإقلیم الجوي -2-3

اختلف الفقه في تحدید مكان ارتكاب الجریمة فذهب : ارتكاب الجریمةتحدید مكان  -3

البعض إلى أن الجریمة تعد مرتكبة في إقلیم الدولة التي وقع فیها الفعل دون الأخذ بمكان 

تحقق النتیجة، في حین ذهب اتجاه آخر إلى أن الجریمة مرتكبة في إقلیم الدولة متى تحققت 

الإقلیم، في حین ذهب اتجاه وسیط إلى أن الجریمة تعد مرتكبة في النتیجة على مستوى ذلك 

المكان الذي وقع أحد عناصرها المادیة فیها وهو الاتجاه الذي ذهبت إلیه أغلبیة التشریعات 

تعد مرتكبة في الإقلیم :" قانون الإجراءات الجزائیة  586منها المشرع الجزائري في المادة 

" من الأعمال الممیزة لأحد أركانها المكونة لها قد تم في الجزائر الجزائري كل جریمة یكون عمل

وعلیه إذا ابتدأت الجریمة في الجزائر وتحققت نتیجتها في بلد آخر فإن كلا الدولتین لها 

 .الاختصاص فأینما تم القبض على الشخص یواجه بالجریمة

یعني انطباق القانون أن مبدأ الإقلیمیة  :الاستثناءات الواردة على مبدأ الإقلیمیة  -4

 :الوطني على جمیع الجرائم الواقعة على إقلیم الدولة ولكن هذه القاعدة تجد لها استثناءات وهي

                                                           

دار النهضة العربیة  4عبد العظیم مرسي وزیر، شرح قانون العقوبات القسم العام النظریة العامة للجریمة، ط -32

  . 79ص   2006القاهرة 
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وتجد هذا النوع من الحصانة في دساتیر الدول أو في : الأشخاص المتمتعون بالحصانة

 :الدبلوماسیةالمعاهدات الدولیة لاسیما معاهدة فیانا للعلاقات 

  ویجد مصدر حصانته في الدستور بغرض ممارسة اختصاصاته : الدولةرئیس -     

وهو نواب المجلس الشعبي وأعضاء مجلس الأمة ویجدون مصدر : نواب البرلمان -     

  حیث یملكون الحق في التعبیر عن آرائهم بكل حریة  126هذه الحصانة في الدستور المادة 

حصانة على رؤساء  إضفاءدولي على جرى العرف ال: رؤساء الدول الأجنبیة -     

وتلحق هذه الحصانة كل  أخرىفي بلدان  إقامتهمالدول والملوك من المساءلة الجزائیة في حال 

  .الوفد المرافق لهم

وكل من  والقناصلتشمل الحصانة السفراء : والقنصلي الدبلوماسيرجال السلك  -      

  التي یعملون فیها  عدا رعایا الدول الدبلوماسیةیعمل داخل البعثة 

ومثالها العاملین في : أعضاء البعثات السیاسیة الخاصة وممثلو الهیئات الدولیة -      

  .....هیئة الأمم المتحدة وجامعة الدول العربیة ورجال القوات العسكریة الأممیة

ویعرف الفقه السفینة بأنها كل منشأة مهما كانت  :الجرائم التي تقع على ظهر السفینة

مولتها أو تسمیتها أو طبیعتها صالحة للملاحة وقابلة للتنقل والتوجیه، ووفقا لاتفاقیة الأمم ح

    33أن تحمل علم دولة معینة سفینةالمتحدة للبحار  فإن على كل 

                                                           

یجب على كل سفینة ترفع علم دولة معینة أن تحوز :" من اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار  91نصت المادة  -33

الوثائق الدالة على ذلك حتى یسهل ضبط مسؤولیتها ومسؤولیة ركابها ویسهل في تحدید مسألة الاختصاص القضائي 

  .متنهاللنظر في الجرائم الواقعة على 
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بالعودة إلى نص المادة : بالنسبة للجرائم التي تقع على ظهر السفن الوطنیة -1

الجزائریة بالنظر في الجنایات والجنح التي ترتكب في تختص الجهات القضائیة :" ق إ ج 590

  ..."عرض البحر وعلى البواخر التي تحمل الرایة الجزائریة أیا كانت جنسیة مرتكبها

من خلال المادة یتبین أن القانون الجزائري یسري على جمیع السفن التي تحمل الرایة 

سواء كانت تلك السفینة في و أو الضحیة الجریمة الوطنیة بغض النظر عن جنسیة مرتكب 

لأي دولة، لكن المشرع سكت عن التي لا تخضع المیاه الإقلیمیة الجزائریة أو المیاه الدولیة 

السفینة الجزائریة في حال ارتكبت بها الجریمة في المیاه الإقلیمیة لدولة أجنبیة مما یتضح 

   .بتسلیمه بتطبیق قانون تلك الدولة

فقرة ثانیة  590فإن المادة : على ظهر السفن الأجنبیة بالنسبة للجرائم التي تقع -2

في المیاه خلال تواجدها أشارت إلى تطبیق القانون الجزائري على السفن التجاریة الأجنبیة 

الإقلیمیة الجزائریة أو كانت راسیة في میناء جزائري أما سكوت المشرع عن السفن العسكریة 

لنظر عن مكان تواجدها كونها تعتبر امتدادا لسیادة دلیل على تطبیق قانون دولة العلم بغض ا

  34 .1982من اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار  29وهو ما نصت علیه المادة  الدولة

ق إ ج  591وهنا بالعودة إلى نص المادة : الجرائم التي تقع على متن الطائرة -3

التي ترتكب على متن طائرات فإن الجهات القضائیة الجزائریة تختص بنظر الجنایات والجنح 

كانت الأجواء التي تحلق فیها تلك الطائرة  ا كانت جنسیة مرتكب الجریمة ولأيجزائریة أی

الجزائریة أما بالنسبة للطائرات الأجنبیة فإن التطبیق قانون دولتها ولكن تجمع بعض التشریعات 

جنبیة قد نزلت في مطار الدولة أن القانون الوطني هو الذي یطبق فیما إذا كانت تلك الطائرة الأ

                                                           

وكذلك الشأن بالنسبة ... تختص الجهات القضائیة الجزائریة بالنظر:" 590/2جاء في الفقرة الثانیة من المادة  -34

  ."للجنایات والجنح التي ترتكب في میناء بحریة جزائریة على ظهر باخرة تجاریة أجنبیة
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كما أنها تختص أیضا بنظر الجنایات  591/2صاحبة الاقلیم وهو ما نصت علیه المادة 

والجنح التي ترتكب على متن الطائرات الأجنبیة إذا كان الجاني أو المجني علیه جزائریا أو إذا 

الطائرات العسكریة لأنها كما تستثنى ، هبطت الطائرة بالجزائر بعد وقوع الجنایة أو الجنحة

  35 .تعتبر امتدادا لسیادة الدول

ویقصد به سریان القانون الوطني على جرائم یرتكبها  :مبدأ شخصیة النص الجنائي: ثانیا

  36 .في الخارج من یتمتع بجنسیة الدولة

ویعتبر هذا المبدأ كوسیلة لتفادي هروب الجاني من العقاب إذا ارتكب جریمة خارج الدولة 

والقنصلي الذین یرتكبون  الدبلوماسياد إلى دولته لیتفلت من العقاب، وكذا رجال السلك ثم ع

فإذا رجعوا إلى بلدانهم یتم معاقبتهم  الدبلوماسیةجرائم ولا یتعرضون للعقاب بسبب الحصانة 

وهو ما یؤدي إلى تحقیق عدالة دولیة نحو مكافحة الجریمة وقد تناول المشرع هذا المبدأ في 

ق إ ج بأن كل واقعة موصوفة بأنها جنایة معاقب علیها في القانون  582المادتین إطار 

وكذا المادة " یجوز أن تتابع ویحاكم علیها في الجزائر الإقلیمالجزائري ارتكبها جزائري خارج 

   :ج  وعلیه لكي یتعرض الجزائري مرتكب الجریمة في الخارج ویمكن التمییز بین.إ.ق 583

 :37یلي ج وشروطها ما.إ.ق 582/1المادة : بالنسبة للجنایات -1

                                                           

، معاهدة 1963ها منها معاهدة طوكیو توجد عدة اتفاقیات تضبط الجرائم المرتكبة ضد الطائرات أو على متن -35

حیث أن جمیعها تشترك في منح الاختصاص لدولة العلم، عبد العظیم مرسي  1971، اتفاقیة مونتریال 1970لاهاي 

    83وزیر، المرجع السابق ص 

  .91عبد االله سلیمان، مرجع سابق ص  -36

في القانون الجزائري إرتكبها جزائري خارج كل واقعة موصوفة بأنها جنایة معاقب علیها :" 582نصت المادة  -37

  .إقلیم الجمهوریة یجوز أن تتابع ویحاكم فیها في الجزائر
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 جنسیة جزائریة سواء أصلیة أو مكتسبة -

 أن تحمل الجریمة وصف الجنایة في القانون الجزائري -

 أن یعود الجاني إلى الجزائر -

 لم یصدر حكم نهائي علیه في تلك الدولة  -

 م أو حصل على عفو أن لا یكون قد قضى العقوبة أو سقطت علیه العقوبة بالتقاد -

 :38ج وشروط تطبیقها هي.إ.ق 583المادة : بالنسبة للجنحة -2

 أن تحمل وصف الجنحة سواء في القانون الجزائري أو في القطر المرتكبة فیه -

 جنسیة جزائریة أصلیة أو مكتسبة  -

أن لا یكون قد حكم علیه نهائیا أو سقطت العقوبة عنه بالعفو أو التقادم أو  -

 یعاقب الشخص على فعل واحد مرتین  لقاعدة لا استنفدها تطبیقا

وفي حال كانت مرتكبة ضد الأفراد وجوب الحصول على طلب من قبل ممثلیة  -

 الدولة بطلب إلى النیابة العامة      

                                                                                                                                                                                           

غیر أنه لا یجوز أن تجرى المتابعة أو المحاكمة إلا إذا عاد الجاني إلى الجزائر ولم یثبت أنه حكم علیه نهائیا في 

  "أو سقطت عنه بالتقادم أو حصل على العفو عنهاالخارج وأن یثبت في حال الحكم بالإدانة أنه قضى العقوبة 

كل واقعة موصوفة بأنها جنحة سواء في نظر القانون الجزائري أم في :" ج.إ.ق 583/1جاء في نص المادة  -38

  نظر تشریع القطر الذي ارتكبت فیه یجوز المتابعة من أجلها والحكم فیها في الجزائر إذا كان مرتكبها جزائریا

  .582جري المحاكمة أو یصدر الحكم إلا في الشروط المنصوص علیها في الفقرة الثانیة من المادة ولا یجوز أن ت-

وعلاوة على ذلك فلا یجوز أن تجرى المتابعات في حالة ما إذا كانت الجنحة مرتكبة ضد أحد الأفراد إلا بناء على -

من سلطات القطر الذي ارتكبت الجریمة طلب النیابة العامة بعد إخطارها بشكوى من الشخص المضرور أو ببلاغ 

  ".فیه
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ویقصد به تطبیق قانون العقوبات على كل شخص یحمل جنسیة  :مبدأ العینیة: ثالثا

وقد نصت علیه المادة  39 .الح الأساسیة للدولةأجنبیة ارتكب في الخارج جریمة تمس بالمص

  :40ج أما شروط تطبیقه فتتمثل في ما یلي.إ.ق 588

ارتكاب جنایة أو جنحة ضد أمن الدولة أو أحد مصالحا الأساسیة الأمنیة أو  -

الاقتصادیة مثل تزویر العملة الوطنیة في الخارج من قبل أجنبي مع عدم اشتراط تجریم الفعل 

 في القانون الأجنبي مكان ارتكاب الجریمة والمعاقبة علیه

 جنبيأأن یكون مرتكب الجنایة أو الجنحة  -

 الجزائري الإقلیمارتكاب الجریمة خارج  -

  41عدم اشتراط القبض علیه أو المطالبة بتسلیمه في البلد الذي وقعت به الجریمة -

 أن لا یكون قد حكم علیه نهائیا أو انقضت عقوبته  -

ویقصد به أن لكل دولة ولایة القضاء في أي جریمة  :لنص الجنائيمبدأ عالمیة ا: رابعا

بصرف النظر عن مكان وقوعها أو مساسها بمصالحها أو جنسیة مرتكبها بشرط القبض علیه 

                                                           

  .89عبد االله سلیمان، المرجع السابق ص  -39

تجوز متابعة ومحاكمة كل أجنبي وفقا لأحكام :"  02-15ج المعدلة بموجب الأمر رقم .إ.ق 588تنص المادة  -40

أو جنحة ضد أمن الدولة القانون الجزائري ارتكب خارج الإقلیم الجزائري بصفة فاعل أصلي أو شریك في جنایة 

الجزائریة أو مصالحها الأساسیة أو المحلات الدبلوماسیة والقنصلیة الجزائریة وأعوانها أو تزییفا لنقود أو أوراق 

  "  مصرفیة وطنیة متداولة قانونا بالجزائر أو أي جنایة أو جنحة ترتكب إضرارا بمواطن جزائري

تعدیل كانت تشترط أن یتم القبض على الجاني في الجزائر أو یتم قبل ال 588تجدر الإشارة إلى أن المادة  -41

  . تسلیمه من طرف الدولة التي وقعت بها الجریمة
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وهي تكون في  ،42في الدولة التي تحاكمه دون الاعتداد بالصفة الرسمیة أو مسألة الحصانة

وهو ما  الإنسانیةأخطر الجرائم التي تثیر قلق المجتمع الدولي مثل جرائم الحرب والجرائم ضد 

  ...من واجب كل الدول " نصت علیه دیباجة القانون الأساسي لنظام المحكمة الجنائیة الدولیة 

ى أمكانیة هذا وینبغي الإشارة إلى أن المشرع الجزائري لم یتضمن نصا قانونیا یشیر إل

تطبیق النص العالمي للقواعد الجنائیة وبالتالي لا یجوز تطبیقه هكذا انطلاقا من احترام مبدأ 

    .الشرعیة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

  .94عبد االله سلیمان، مرجع سابق  -42
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  أسباب الإباحة في قانون العقوبات الجزائري :خامسةالمحاضرة ال

أسباب الاباحة أو كما یسمیها المشرع الأفعال المبررة هي أسباب تبدوا في ظاهرها جریمة 

لاحتوائها على الركن المادي لها ولكنها في حقیقتها أفعال مباحة طبقا للقانون فإن من یضرب 

إبنه لسبب التأدیب لا یدخل ضمن جرائم الضرب وكذا من یجرح في إطار ممارسة الأفعال 

، إذا نحن 43نفسه ما یحدث في الألعاب الریاضیة والأمریعد مرتكبا لجریمة الجرح الطبیة لا 

عیدها ثانیة إلى دائرة الإباحة على أن تهذه الأفعال من دائرة التجریم و ضمن أسباب تخرج 

غالبیة الفقه ترى أن أسباب الإباحة قیود ترد على نص التجریم فتعطل مفعوله ولذا فهي تنعكس 

، 39المادتین في تحت عنوان الأفعال المبررة  عوقد أوردها المشر  .رعي للجریمةعلى الركن الش

  ع .ق 40

تعرف أسباب الإباحة أنها حالات موضوعیة متعلقة بالفعل  :أسباب الإباحة تعریف: أولا

ولذلك نص المشرع في . ولیست بالفاعل تدخل على الركن الشرعي فتعدمه فیغدوا الفعل مباحا

ه لا جریمة أي أن الجریمة في أساسها غیر قائمة وهي بذلك تختلف عن موانع بقول 39المادة 

المسؤولیة الجنائیة وكذا عن موانع العقاب في أن كلیهما تكون الجریمة قائمة إلا أن الجناة لا 

  44ع ج.ق 40، 39في المادتین  الإباحةیعاقبون، وقد وردت أسباب 

                                                           

  .ص  2013بكري یوسف بكري محمد، قانون العقوبات القسم العام، مكتبة الوفاء القانونیة، الاسكندریة  -43

  لا جریمة :" ج.ع.ق 39جاء في المادة  -44

  .إذا كان الفعل قد أمر أو أذن به القانون-1
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أسباب موضوعیة لا شخصیة  الإباحةتعتبر أسباب  :الإباحةطبیعة أسباب : ثانیا -6

فهي متعلقة بالفعل ولیس بالفاعل یستفید منها شریكه بخلاف موانع انتفاء المسؤولیة الجنائیة 

 45التي تعد أسبابا شخصیة لا یستفید منها إلا من توافرت فیه

  : وعلیه یمكن التفرقة بینهما في النقاط التالیة 

القانون على سبیل الحصر تدخل على الركن إن أسباب الإباحة حالات محددة في -

لا جریمة أما موانع المسؤولیة فهي متعلقة بالركن  39الشرعي فتعدمه طبقا لنص المادة 

 .المعنوي

أسباب الإباحة أسباب موضوعیة متعلقة بالفعل في حین أن موانع المسؤولیة أسباب  -

 .شخصیة متعلقة بالفاعل

الفاعل الأصلي والشریك باعتباره قد ساهم في أسباب الإباحة یستفید منها كل من   -

فعل مشروع في حین أن موانع المسؤولیة لا یستفید منها إلا الشخص الذي توافرت فیه دون 

 .شریكه

أسباب الإباحة تعدم المسؤولیة الجزائیة والمدنیة في حین أن موانع المسؤولیة لا   -

 .تعدم المسؤولیة المدنیة

الجرمیة للفعل وبالتالي لا جریمة في حین أن موانع  أسباب الإباحة تعدم الصفة  -

  .المسؤولیة تبقى الجریمة قائمة إلا أن الشخص لا یعاقب

                                                                                                                                                                                           

إذا كان الفعل قد دفعت إلیه الضرورة الحالة للدفاع المشروع عن النفس أو عن الغیر أو عن مال مملوك للشخص -2

  .أو للغیر بشرط أن یكون الدفاع متناسبا مع جسامة الاعتداء

  . 600ص مرجع سابق ، وزیرعبد العظیم مرسي  -45
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      :ع كما یلي.ق 40وفق المادة  الإباحةتتعدد صور أسباب  :ور أسباب الإباحةص: ثالثا

نجددها لم تحدد الأفعال التي  39من خلال نص المادة  :ما أمر وأذن به القانون -1

تشملها الإباحة إذا ارتكبت بناءا على ما أمر وأذن به القانون فقد جاء مدلول النص عاما 

وشاملا فتنفیذ القانون خاصة في التحقیق في الجرائم ومتابعة منفذیها تقتضي تدخل السلطة 

  .ه القانونبحریة العامة لو لم یأمر أو یأذن العامة بالحجز وكلها تعتبر اعتداءا على ال

إذا رأى المشرع ضرورة التدخل رعایة لمصلح اجتماعیة  :تنفیذ ما أمر به القانون -أ

بتعطیل نص التجریم والخروج علیه فإن ذلك یعني إباحته ضمن الشروط التي حددها القانون 

لا یرتكب جریمة إفشاء الأسرار أو ج .إ.ق 89فالشاهد المطلوب منه أدلاء شهادته طبقا للمادة 

القذف أو السب بحق المتهم أثناء تأدیة شهادته، وكذلك ما ورد في قانون الصحة العمومیة من 

نصوص توجب على الطبیب التبلیغ عن حالة مرض معدي ولا یعد إفشاء لسر المهنة المعاقب 

 46 .ج.ع.من ق 301علیه بالمادة 

یذ الأمر الصادر عن السلطة المختصة ذلك كما ویدخل ضمن أسباب الإباحة تنف -

مثاله أن یقوم  ،أن القانون یوجب على المرؤوس طاعة رئیسه ولیس ذلك إلا تطبیقا للقانون

الموظف المختص بتنفیذ حكم الإعدام بناءا على أمر السلطة المختصة فلا یعد جریمة قتل ولا 

  ع.ق 254تنطبق علیه أحكام المادة 

حیانا أن تصدر الأوامر بشكل معین مثاله أمر الإحضار الذي كما ویتطلب القانون أ -

وإن تنفیذ مثل هذه الأوامر من طرف  یصدره قاضي التحقیق كتابة فوجب التقید بهذا الشكل

                                                           

  391ص  2001أحمد عوض بلال، محاضرات في النظریة العامة للجریمة، دار النهضة العربیة القاهرة،  -46
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 291یعد مرتكبا لجریمة الاعتداء على الحریات طبقا لنص المادة  ضابط الشرطة القضائیة لا

  ع .ق

إن القانون یجیز ویسمح بمباشرة عمل كان بغیاب هذا السماح  :ما أذن به القانون - ب

عملا مجرما ویكمن الفرق بین ما أمر وأذن به القانون أن الأول یترتب على مخالفته المسؤولیة 

الجزائیة في حین أن الثاني للشخص الحریة في استعمال حقه من عدمه وتتمثل الحالات التي 

 :حقوق المقررة وهيیأذن بها القانون لممارسة أحد ال

  الحالات التي یأذن بها القانون للموظف العام باستعمال سلطته التقدیریة لمباشرة

، )ج.إ.ق 44م(ومثال ذلك أن القانون یجیز لضابط الشرطة القضائیة تفتیش المنازل : عمله

 50م(، منع أي شخص من مبارحة مكان الجریمة)ج.إ.ق 45م(الإطلاع على المستندات 

  ...احتجاز شخص أو أكثر، )ج.إ.ق

 مثال ذلك حق التأدیب حق مباشرة الأعمال الطبیة : ممارسة إحدى الحقوق المقررة

 47حق ممارسة الألعاب الریاضیة

إن المبدأ العام في القانون أنه لا یجوز للشخص أن ینتصف لنفسه  :الدفاع الشرعي -2

بنفسه إذا ما وقع علیه اعتداء فوجب علیه رفع الأمر للسلطة المختصة ولكن لا یستقیم الحال 

لو أن الشخص تعرض لخطر مبعثه فعل على وشك الوقوع فهنا یرد الاعتداء على نفسه وهو 

  ما یسمى بالدفاع الشرعي

                                                           

والمتضمن تعدیل قانون العقوبات فقد تم استحداث  2015-12-30المؤرخ في  19-15بعد صدور القانون  -47

على  1مكرر 266أو ضربا بزوجته، كما تعاقب المادة مكرر التي تعاقب كل من أحدث عمدا جرحا  266المادة 

  .  التعدي النفسي بواسطة اللفظ



                        بن فردیة محمد. د/ الثانیة جذع مشترك السنة /  النظریة العامة للجریمة  محاضرات مقیاس 

~ 32 ~ 

 

یعرف الدفاع الشرعي بأنه الحق في استعمال القوة اللازمة  :الدفاع الشرعيتعریف  -أ

التي یقررها القانون لمصلحة المدافع لرد الاعتداء الحال علیه أو على نفس الغیر أو على ماله 

 .48أو مال الغیر وهو حق عام في مواجهة الناس كافة لا یجوز رده ولا مقاومته

تعددت الآراء الفقهیة حول تحدید الطبیعة  :شرعيالأساس القانوني للدفاع ال - ب

 القانونیة للدفاع الشرعي فقیل أنه

نوع من الإكراه المعنوي الذي ینفي المسؤولیة الجزائیة فلمدافع یخضع لضغط الاعتداء  -

   49وبالتالي تصبح إرادته غیر معتبرة قانونا مما ینفي حریة الاختیار

  عن السلطة المختصة أثناء رده للاعتداء المدافع یمارس وظیفة نیابة عامة  -

یقوم على فكرة المقابلة والموازنة بین مصالح متعارضة وإیثار مصلحة أولى بالرعایة  -

  وهي مصلحة المدافع عن نفسه  تحقیقا للصالح العام

أن یقیم العدالة لنفسه أو یدرأ بنفسه  لإنسانومن المسلم كقاعدة عامة أنه لا یجوز 

الإعتداء على حقه أو مصلحته وإنما علیه أن یلجأ في ذلك إلى السلطات المختصة، واستثناء 

من ذلك تجیز كافة التشریعات للمدافع أن یدرأ الاعتداء على حقه حین لا یتیسر الاستعانة 

   .بالسلطات العامة

  :سم إلى شروط متعلقة بالعدوان وأخرى بالدفاعینق :الشروط العامة للدفاع الشرعي -3
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  :وهي تتمثل فیما یلي :شروط العدوان:3-1

ینبعث هذا الخطر الذي یهدد حقا محمیا بالقانون غالبا من  :فعل یهدد بخطر مشروع -

تجه إلى تحقیق جریمة على أن تحقق افعل إیجابي ویوصف الخطر بأنه غیر مشروع إذا ما 

وقف فعل الدفاع المشروع، كما أن الخطر یكون مشروعا إذا كان مبعثه فعل الاعتداء كاملا ی

عمل من الأعمال التي تدخل ضمن حالات الإباحة فالمتهم المتلبس بالجریمة لا یعد كونه في 

  حالة دفاع شرعي ضد من یتعقبه

بمعنى أن فعل الاعتداء على وشك الوقوع فهو إن لم یقع متوقع : أن یكون الخطر حالا -

الوقوع حسب المجرى العادي للأمور كمن یرى خصمه یرفع عصا كي یضربه وكذلك إذا وقع 

الاعتداء ولكنه لم ینته فهنا باستمرار الاعتداء یبرر فعل الدفاع وعلیه تقع حالة الدفاع ضد 

السارق الذي شرع في السرقة ولم یكملها على أنه بعد انتهاء الاعتداء ووقوع الجریمة كاملة لا 

 50 .للمعتدى علیه التذرع بحق الدفاع وإنما هو من قبیل الانتقام یجوز

  

الدفاع عن النفس  39یجیز القانون بنص المادة  :أن یهدد الخطر النفس أو المال -

والمال فلم یحدد جرائم بعینها مما یعني الأخذ بالمعنى العام والشامل فلا فرق بین الجرائم 

  51ال أو نفس الغیر أو مالهالواقعة على النفس أو العرض أو الم

                                                           

المادة وإذا كان القانون الفرنسي لا یشترط أن یكون الخطر جسیما فإن المشرع المصري یشترط ذلك كما تشترط  -50

ص  2004، دار هومة 2أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي العام، ط. ق ع بالنسبة للإجهاض 308
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إذا توافر في فعل العدوان الشروط السابقة عده القانون فعلا  :شروط فعل الدفاع: 3-2

وهذا الأخیر ینبغي توافر شرطین ) القوة اللازمة لصد العدوان(خطرا یستوجب الدفاع المشروع 

  وهما اللزوم والتناسب

أن یكون فعل الدفاع الفعل لوحید الذي به یرد الاعتداء فإذا كان بإمكانه أن یرد  :لزومال-

الاعتداء دون القیام بجریمة كأن یكون باستطاعته تجرید خصمه من السلاح دون أن یعرضه 

لأذى ، ولكن ما القول لو كان المدافع باستطاعته الهرب وتمسك بحق الدفاع فهنا من حقه 

 52یفرض على الناس أن یكونوا جبناءكون أن القانون لا 

وهو أن یلجأ المدافع إلى فعل یكفیه شر الخطر المحدق به فحسب فإذا بالغ  :التناسب-

 53 .في رد الاعتداء أعتبر عمله غیر مشروع

قدر المشرع الجزائري أن   :40حالات الدفاع الشرعي المنصوص علیها في المادة  -4

رتكبها نظرا لخطورتها ودون التقید بقواعد الدفاع الشرعي هذه الحالات تجیز فعل الدفاع ضد م

أنشأن قرینة قانونیة بأن من یدافع عن نفسه أو حرمة مسكنه في اللیل هو دفاع  40فالمادة 

شرعي لا یطلب فیه صاحبه بتوافر شروط الدفاع وكذلك ضد السرقات والنهب بالقوة وعلیه فإن 

ع في مركز أقوى من مركز المدافع الذي یخضع وجود هذه القرینة من شأنها جعل المداف

   39للشروط العامة حسب المادة 

تساءل الفقه عن قیمة هذه القرینة هل هي قطعیة أم أنها  :قیمة هذه القرینة: 1 -4

بسیطة تقبل إثبات العكس فظاهر النص یفید أنها قطعیة إذ یكفي أن یستعمل المدافع حقه في 
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لیها وبذلك یتخلص من كل مساءلة، على أن الأخذ بهذه الدفاع في الأحوال المنصوص ع

القرینة على إطلاقها قد یؤدي إلى بعض النتائج غیر المقبولة إذا ما أثبت أن المدافع كان على 

علم بالهجوم وكان على موعد به وهنا تطبق الشروط العامة في الدفاع إذ أن غایة نص المادة 

  54هو حمایة الشخص من هجوم مفاجئ 40

 55 :40أحكام الحالات الواردة في نص المادة : 4-2

یقدم القانون الحمایة اللازمة لشخص ومال وحرمة مسكن من كل اعتداء أثناء اللیل 

ویمیزها عن الأفعال التي تتم أثناء النهار كون أن اللیل یقدم ستارا للمجرمین الذین یستغلونه 

نفوس الأشخاص لذا فقد آثر المشرع أن لا لمفاجأة الناس بالعدوان مما یثیر الخوف والهلع في 

، كما یرى المشرع كذلك أن ارتكاب 39یقید المدافع حقه في الدفاع عن نفسه بأحكام المادة 

                                                           

مر بالطابع المطلق لقرینة الدفاع المشروع كما یستشف ذلك من أحكام البراءة التي أخذ المشرع الفرنسي بادئ الأ-54

أصدرتها المحاكم الجنائیة في عدة مناسبات لصالح مرتكبي القتل أو الجرح الخطیر ضد من دخلوا لیلا بواسطة تسلق 

، غیر أنه منذ صدور قرار محكمة النقض في  jeufosseالحیطان إلى ملكهم، وأشهر هذه القضایا قضیة جوفوس

أخذ القضاء الفرنسي یمیل إلى الأخذ بالطابع البسیط لقرینة الدفاع المشروع التي جاءت  réminiacقضیة ریمنیاك 

     . 138-137للمزید راجع أحسن بوسقیعة، المرجع السابق ص . 40بها المادة 

  : حالات الضرورة الحالة للدفاع المشروع یدخل ضمن:" ع ما یلي.ق 40جاء في نص المادة  -55

القتل أو الجرح أو الضرب الذي یرتكب لدفع اعتداء على حیاة الشخص أو سلامة جسمه أو لمنع تسلق الحواجز -1

  أو الحیطان أو مداخل المنازل أو الأماكن المسكونة أو توابعها أو كسر شيء منها أثناء اللیل

  نفس أو عن الغیر ضد مرتكبي السرقات أو النهب بالقوة  الفعل الذي یرتكب للدفاع عن ال-2
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وعلیه فقد أباح الدفاع  56السرقات والنهب بالقوة یجعل المجتمع یعیش تحت سلطة العصابات

  57لنهار الشرعي ولم یقیده بشروط سواء حدثت السرقات في اللیل أو ا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

على الواقعة المتمثلة في إطلاق النار من طرف المتهم على الضحیة بحجة أن هذه  40لا یصلح تطبیق المادة  -56

ص  1/2003المجلة القضائیة  316770ملف  2003-09-29ج .غ(.الأخیرة تهجمت علیه وضربته بكماشة

436(  
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  الركن المادي للجریمة: السادسةلمحاضرة ا

 واعتبرهالقانون كما حدده نص السلوك المادي المظهر الخارجي أو یقصد بالركن المادي 

لا جریمة إلا بركن  «به یتحقق الاعتداء على المصلحة المحمیة قانونا تحت قاعدة جریمة و 

  58»مادي 

 ،)السلوك( الفعلیتكون الركن المادي من ثلاث عناصر  :عناصر الركن المادي: أولا

  .العلاقة السببیة بین الفعل والنتیجة، و النتیجة

الخارجي للجریمة  النشاط الماديهو السلوك أو الفعل الذي یأتیه الجاني وهو  :الفعل/ 1 

تمر بثلاث الجریمة أو حركة الجاني الاختیاریة التي یترتب علیها تغییر في العالم الخارجي ف

: المرحلة الثانیة، )النیة(هي مرحلة التفكیر والتصمیم والعزم : المرحلة الأولى :مراحل هي

  59 .هي البدء في تنفیذ الجریمة: المرحلة الثالثة، المرحلة التحضیریة للجریمة

المشرع لا یتدخل في المرحلة الأولى لأنها ترتبط بالنیة والتفكیر والتصمیم والعزم لا إن 

ه المشرع والمرحلة الثانیة أیضا لا یعاقب علیها صاحبها كشراء سلاح لكن یعاقب إذا یعلم

  ).تنفیذ الجریمة(تجسدت الجریمة في الركن المادي

  »النیة لا یعاقب علیها القانون  «:القاعدة العامة

                                                           

  . 352محمد سامي الشوا، شرح قانون العقوبات القسم العام النظریة العامة للجریمة جامعة المنوفیة ،  -58
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لكن هناك بعض الاتفاقات یعاقب علیها القانون ویجرمها على مجرد الاتفاق دون القیام 

  .ة كاتفاق على إقامة عصابة أو للقیام بمؤامرة هذه اعتبرها المشرع جرائم مستقلة وخاصةبجریم

   »الأعمال التحضیریة لا یعاقب علیها القانون  «:كقاعدة عامة

ونظرا لخطورة بعض الأعمال التحضیریة تدخل القانون وجرم بعض الأعمال التحضیریة 

مفاتیح السیارات فهذا یعتبر جریمة سرقة القبض على شخص یحمل حزمة : كجرائم خاصة مثل

كذلك حمل السلاح لقتل شخص رغم أنه عمل تحضیري إلا . السیارات ولا یعتبر عمل تحضیري

  .أنه اعتبره المشرع جریمة قائمة بذاتها یعاقب علیها القانون

ومنه تعد جریمة  یجابيالإسلوك كما أن السلوك ینقسم إلى سلوك إیجابي وآخر سلبي فال

ابیة وفیه أن الجاني یقوم بعمل بتحرك أعضائه نحو تحقیق الهدف المنشود كمن یضغط إیج

  السرقة، وكذا الأمر في القتل على الزناد فیطلق النار في جریمة

وهو إمساك إرادي عن الحركة العضویة في الوقت الذي كان  سلوك سلبيالیكون  كما قد

یجب إتیانها فیه أو هو الامتناع عن أداء عمل واجب قانوني ومنه تعد الجریمة سلبیة أو ما 

أي عدم  شخص یمتنع عن مساعدة شخص آخر فهذا عمل سلبي هالامثتسمى بجرائم الامتناع 

عدم تقدیم ع .ق 331عن تسدید النفقة المادة الامتناع مثلا تحرك للأعضاء عكس الایجابي ، 

   60 .182/2المساعدة لشخص في حالة خطر المادة 

وهي الأثر الذي یترتب على عمل الجاني وتعتبر اعتداء على  :الإجرامیة النتیجة -2

، إن أغلب الجرائم تحتاج إلى نتیجة لكي تعتبر قائمة من الناحیة القانونیة حق یحمیه القانون
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مثالها جریمة القتل تحتاج إلى نتیجة الوفاة وجریمة السرقة تحتاج إلى نتیجة انتقال الحیازة 

ویطلق على هذه الجرائم الجرائم المادیة أو جرائم ذات النتیجة، أما الطائفة الأخرى فهي الجرائم 

أو جرائم السلوك وهي تلك النوع من الجرائم الذي یقوم لمجرد فعل السلوك دون تحقق  الشكلیة

  نتیجة معینة مثالها جریمة محل سلاح محظور 

لا یكفي أن یأتي سلوك وتكون نتیجة وتنسب : نتیجةالعلاقة السببیة بین الفعل وال -3

لا تثور . ینسب الفعل إلى النتیجة فلابد أن. إلیه الجریمة إلا إذا كانت هناك علاقة سببیة بینهما

كمن یطلق عیارا  61إشكالیة حیث یكون سلوك الجاني هو السبب الوحید في حدوث النتیجة

ناریا على شخص فیردیه قتیلا ففي هذه الحالة واضح أن سلوك الجاني هو العامل الوحید في 

الأسباب وتؤدي إلى نتیجة الإشكالیة تثور عندما تتعدد الأعمال والعوامل و إحداث النتیجة ولكن 

وقع واحدة لمن تنسب هذه النتیجة؟ مثل إطلاق النار على شخص وعندما نقل إلى المستشفى 

هناك العدید من حین وصل إلى المستشفى احترقت المستشفى فحادث مرور في الطریق أو أنه 

  هذا الشأن افرة في وفاة الشخص فلمن ینسب الفعل؟ ولقد تعددت النظریات في ضمتالعوامل ال

 تنظر إلى السبب الذي أدى إلى إحداث النتیجة: نظریة السبب الأقوى أو الفعال -3-1 

أي السبب المنتج والمباشر للنتیجة بمعنى إسناد النتیجة إلى أقوى هذه العوامل فقد لا یسأل 

المتهم عن الوفاة عن الضرب فیما لو ثبت أن المجني علیه قد توفي بسبب الخطأ الطبي وهذا 

  لانقطاع رابطة السببیة 

یق مما قد یؤدي أنها تحصر علاقة السببیة في نطاق ضما یؤخذ على هذه النظریة نقد  -

  ؟إلى إفلات عض الجناة لمجرد أن تأثیرهم كان أقل 
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حداث الجریمة إكل الأسباب متساویة في حیث تجعل : نظریة تعادل الأسباب -3-2

ولكن في المساءلة لا یمكن تحمیل النتیجة للأسباب الطبیعیة وإنما تتحمل الأسباب الإنسانیة 

الإنسانیة أي عند من كان فعله قد أثار بقیة الأفعال نفسها یسأل السبب المحرك لهذه الأسباب 

فمن یضرب خصمه فیحدث له جروحا یسأل عن النتیجة التي حدثت للمجني علیه ).الجاني(

الذي ذهب للمستشفى للتداوي فأخطأ الطبیب المعالج ومات المجني علیه، ویطرح أصحاب 

   .یقم الجاني بضرب الضحیةالنظریة تساؤل هل كان من الممكن أن تحدث النتیجة لو لم 

وهذا المنطق  رغم أنها قالت بتعادل الأفعال إلا أنها أنسبت جمیع الأفعال للجاني : نقد

  .یجافي روح العدالة

بعیدا عن توسیع مجال الاتهام الذي نادت به نظریة تعادل : نظریة السبب الملائم 3-3

ریة السبب المنتج جاءت نظریة الأسباب وبعیدا عن تضییق مجال الاتهام الذي نادت به نظ

الجاني یتحمل المسؤولیة إذا كان فعله ملائما یؤدي إلى النتیجة طبقا السبب الملائم وفیها أن 

إذا كان فعله من العادة یؤدي إلى هذه النتیجة فیبقى الجاني مسؤول أي للمجرى العادي للأمور 

یتحمل فقة السببیة بین الفعل والنتیجة عن النتیجة أما إذا تداخلت عوامل غیر مألوفة تقطع العلا

ومن لا یتحمل النتیجة وبالتالي عن الفعل  مسئولاولیس ) شارعا في القتل(الجاني السلوك 

العوامل المألوفة كبر السن والمرض أما العوامل غیر المألوفة والشاذة عدم العثور على دم من 

        62لمعالجنفس الفصیلة، تأخر وصول سیارة الإسعاف، خطأ الطبیب ا
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 الشروع في الجریمة: بعةالمحاضرة السا

قد یحدث في الجرائم ذات النتیجة وهي التي یتطلب المشرع لتمام ركنها المادي سلوك 

ونتیجة وعلاقة سببیة أن یبدأ الجاني في ارتكاب السلوك الإجرامي كاملا ثم یتدخل عامل خارج 

عن إرادته یحول بینه وبین تمام تحقق هذه النتیجة المرجوة ففي هذه الحالة لا ینسب للجاني 

ریمة تامة لعدم تحقق النتیجة الإجرامیة وإنما الذي ینسب إلیه ارتكاب جریمة ناقصة ارتكاب ج

، ومن كما أسماها المشرع الجزائريوتسمى هذه الحالة عند الفقه بالشروع وفي القانون بالمحاولة 

المعلوم أن أغلب الجرائم تمر بأكثر من مرحلة من تفكیر ثم تحضیر ثم بدأ في التنفیذ ثم تحقق 

  63 .نتیجةال

 وهي مرحلة التفكیر والتصمیم لارتكاب الجریمة وهي مرحلة نفسیة  :فالمرحلة الأولى

عقاب علیها لأن قانون العقوبات لا یعاقب إلا على  لم تزل لم تخرج للعالم الخارجي وبالتالي لا

 64الظاهر 

 وهي مرحلة التحضیر أي إعداد الوسائل التي تستعمل في ارتكاب  :المرحلة الثانیة

الجریمة كشراء السلاح في جریمة القتل أو المفاتیح المصطنعة في جریمة السرقة والأصل أنه 

  65لا عقاب علیها طالما هذه المرحلة مازال یكتنفها الغموض حول الهدف من هذه الوسائل

 ي التنفیذ أو ما تسمى بمرحلة الشروع وهي وهي مرحلة البدأ ف: المرحلة الثالثة

  موضوع الدراسة وتحوي جدلا فقهیا واسعا    
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 مرحلة تحقق النتیجة ولا شك بداهة بعقاب القانون على هذه : المرحلة الرابعة

 66المرحلة

 تبتدئكل محاولات لارتكاب جنایة  « 30بالعودة إلى نص المادة  :تعریف الشروع: أولا

بالشروع في التنفیذ أو بأفعال لا لبس فیها تؤدي مباشرة إلى ارتكابها تعتبر كالجنایة نفسها إذا 

أثرها إلا نتیجة لظروف مستقلة عن إرادة مرتكبها حتى ولو لم یكن بلوغ  یخبلم توقف أو 

   »الهدف المقصود سبب ظرف مادي یجهله مرتكبه 

الجریمة مع عدم تحقق النتیجة بسبب خارج في ارتكاب  البدء: یمكن تعریف الشروع بأنه

  عن إرادة الجاني 

  :  أحكام الشروع: ثانیا

یكون الشروع في الجرائم المادیة كالسرقة والقتل أما الجرائم الشكلیة فلا یتصور فیها  -

  67شروع

 یكون الشروع في الجرائم العمدیة  وغیر متصور في الجرائم غیر العمدیة -

 یكون الشروع في الجرائم الایجابیة وغیر ممكن في الجرائم السلبیة  -

وفي الجنح التي یرد فیها نص  30یكون الشروع في كل الجنایات طبقا للمادة  -

 ع.ق 31/2ولا شروع في المخالفات طبقا لنص المادة  31/1خاص 
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عدم إتمام  ،البدء في التنفیذ: شرطانلشروع في الجریمة ل :شرطا قیام الشروع : ثالثا

  .إرادة الجانيالجریمة لسبب خارج عن 

 68لا یوجد فارق واضح بین العمل التحضیري والبدء في التنفیذ: البدء في التنفیذ/ 1 

  :وهما وهناك مذهبین أرادا أن یحددا معیار البدء في التنفیذ

یعتبر أنصاره البدء في التنفیذ هو ما یدخل في  ):مفهوم ضیق ( المذهب المادي. أ

الركن المادي للجریمة فهم ینظرون في سلوك دون النظر للشخص الجاني، وما لم یدخل في 

الركن المادي للجریمة فهو لیس جزء منه،مثلا السرقة العنصر أو الركن المادي هو أخذ المال 

وبالتالي جمیع الأعمال قبل وضع الید على الشيء المسروق تعتبر من الأعمال  المسروق

  .لا یعاقب علیها الشخص  التحضیریة التي

هي لذا لجاني بأكثر مما تقدم حمایة للمجتمع تقدم حمایة لهذه النظریة لا  :نقد النظریة -

  .مهجورة وغیر معتمد علیها

كل من كان في ظرف ینطلقون من فكرة مفادها ): مفهوم واسع ( رأي موسع للمذهب 

الظروف المشددة / السرقة : مثلا. الماديمشدد لجریمة ما فیعتبر شارعا ولو لم یأتي بالركن 

وظرف . لها هي التسلق فالمتسلق یعتبر شارعا في الجریمة حتى ولو لم یكن هناك ركن مادي

  69 ).الأخذ(التشدید یعتبر شارعا حتى ولو لم یصل إلى النتیجة أو الركن المادي لها 
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ق للقتل ولیس التسلق لیس لكل جریمة ظرف تشدید فهو لیس معیار فقد یكون التسل: النقد

  .بالتالي عجز هذا المذهب عن تقدیم حمایة للمجتمعلسرقة فهو یختلف من جریمة لأخرى و ل

أن إرادة الجاني و إلى خطورة الجاني أصحاب هذا المذهب ینظر  :المذهب الشخصي. ب

تستشف بالظروف المحیطة، فكل عمل یؤدي في نظر الجاني مباشرة إلى النتیجة المقصودة 

وخطورة الجاني تأتي  ،بعد فترة معینة یؤدي لا محالة للجریمة ویعتبر شروعا في الجریمةولو 

 ، من الفعل رغم أن فعله بسیط لیصل إلى الركن المادي للجریمة وهو بدء للشروع في الجریمة

إذا ترك أي أي أن الجاني قد سلك سلوك الجریمة ویعتبر شارعا إذا أحرق سفنه من وراءه 

من یصوب المسدس نحو شخص : مثلا. یصل لا محالة للركن المادي للجریمةوشأنه فسوف 

لا محالة أنه یقدم على جریمة قتل، أو من یتسور البیت فهو یشرع في جریمة السرقة ولا ینتظر 

  70 .حتى یضع یده على الشيء المراد سرقته

یجهله  لسبب خارج عن إرادة الجاني أي:( عدم إتمام الجریمة لسبب غیر اختیاري/ 2

وتتمثل حالة عدم إتمام الجریمة في حالتین وتسمى الجریمة الموقوفة والجریمة ) الجاني 

  .الخائبة

تنفیذ الفعل المادي أي عدم إتمام وهو إیقاف  :)الشروع الناقص( الجریمة الموقوفة. أ

فمثلا في جریمة السرقة فإن تمام  كاملا، هلم یستنفذأي أنه اكتمال السلوك المادي للجاني 

السلوك المادي بوضع الید على الشيء المسروق وجریمة القتل مثلا بإطلاق العیار الناري ففي 

الجریمة الموقوفة لا یتم استنفاذ كامل السلوك المادي بسبب خارج عن إرادة الجاني كما لو 
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المسدس فهنا لم یكتمل وضع أصبعه على الزناد وقبل أن یضغط علیه قام شخص وسحب منه 

  71 .یعتبر شروعاالسلوك المادي للجریمة ولكنه 

للهروب في حالة رؤیة الشرطة : عدول اضطراري -: ینقسم العدول عن إتمام الجریمة إلى

نزع المسدس في أو / القبض في حالة السرقة : ماديالتوقیف ، الأو صاحب المنزل المسروق

  .القتلحال الشروع في جریمة 

 یهللا یعاقب عبمحض إرادته وهنا النابع من الجاني هو ذلك : ل الاختیاريالعدو  -

  المشرع 

أي  لم تتحقق النتیجةلكن أي الجاني استنفذ السلوك : )الشروع التام( الجریمة الخائبة. ب

أو أن الضحیة أسعف ولم یمت  الضحیةیصب لكن العیار لم ق النار طلاإ: مثلافخاب الأثر 

وكان من  عن إرادة الجانيمادي كاملا إلا أن النتیجة لم تتحقق بسبب خارج فهنا تم السلوك ال

  72 .الممكن تحقیقها

أي السلوك المادي نحو الجاني استنفذ كل النشاط وفیها أن  :الجریمة المستحیلة:رابعا

حي لكن إنسان إزهاق روح وهي  القتل مثلافي جریمة فها یستحیل تحقیقتحقیق النتیجة إلا أنه 

إجهاض المرأة وهي غیر أو محاولة مدة الجاني قام بكل السلوك إلا أن المجني علیه میت منذ 

  73 .أصلا فهنا یستحیل تحقیق النتیجةحامل 
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وهنا یتم التمییز هذا الشخص على الشروع ؟ ولكن الفقه طرح تساؤل حول إمكانیة معاقبة 

  : بین عدة مفاهیم كما یلي

  :والاستحالة المادیةالاستحالة القانونیة  -1

ذهب البعض إلى أنه إذا كانت الاستحالة قانونیة فلا یتم العقاب  :الاستحالة القانونیة. أ

على الشروع فیها ویقصد بالاستحالة القانونیة تخلف ركن من أركان الجریمة یؤدي إلى استحالة 

ا أو تخلف صفة قیامها فمثلا تحلف ركن الحیاة في جریمة القتل یؤدي إلى استحالة قیامه

   74 .الحمل في جریمة الإجهاض یؤدي إلى استحالة قیامها

وهي تلك الاستحالة المتعلقة بمادیات الجریمة ولیس بعناصرها  :الاستحالة المادیة. ب

القانونیة أي أن الظروف فقط حالة باستحالة تحقق النتیجة مثالها سرقة النقود من جیب خال 

هو ظرف مادي لیس ظرف النتیجة لو كان الجیب به نقود ففهنا كان من الممكن أن تتحقق 

  .قانوني

سایر المشرع الجزائري الاتجاه الغالب في الفقه والتشریع : موقف المشرع الجزائري -2

ع حتى ولو لم .ق 30كمبدأ عام وهذا ما أورده في المادة  بالعقاب على الجریمة المستحیلة

  .یجهله مرتكبها یمكن بلوغ الهدف المقصود بسبب ظرف مادي

ویلاحظ بأن المشرع الجزائري لم یعاقب على الاستحالة القانونیة لكنه عاقب على 

الاستحالة المادیة كقاعدة عامة إلا أن هناك من الفقه من رأى أن المشرع قد مزج بین 
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ثیر التسمیم هو الاعتداء على حیاة إنسان بتأ 260الاستحالة القانونیة والمادیة فمثلا في المادة 

    75 .مواد یمكن أن تؤدي إلى الوفاة وبالتالي فلا شروع إذا كانت المواد غیر سامة

ع فإنه في الجنایات یعاقب .ق 30بالعودة إلى نص المادة : العقاب على الشروع: خامسا

على الشروع في الجنایة بعقوبة الجنایة التامة أما في الجنح فلا عقاب على الشروع في الجنحة 

، أما المخالفات فلا شروع فیها إطلاقا ولا عقاب طبقا للمادة 31/1ص طبقا للمادة إلا بنص خا

31/2 . 
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  يالقصد الجنائي والخطأ غیر العمد: ثامنةال المحاضرة

یعد الركن المعنوي الجانب النفسي للجاني وهو أحد الأركان العامة المشكلة لأي : مهیدت

الواقعة المادیة بل وجب أن یكون ترابط بین مادیات جریمة فلا تقوم الجریمة بمجرد قیام 

   76الجریمة ونفسیة الجاني إذ تظهر قاعدة لا جریمة دون ركن معنوي

ویأخذ الركن المعنوي صورتان بحسب الإرادة الجنائیة فهي تأخذ صورة القصد الجنائي 

  وصورة الخطأ غیر العمدي 

  القصد الجنائي : المحور الأول

یعرف القصد الجنائي بأنه إتجاه الإرادة لتحقیق النتیجة : تعریف القصد الجنائي: أولا 

الاجرامیة مع العلم بمكونات الجریمة وهو یعرف بالعمد، والمشرع الجزائري لم یعرف القصد 

 254الجنائي واكتفى بالنص في الجرائم على العمد فقط مثل القتل العمدي في نص المادة 

  العلم بعناصر الجریمة وإرادة ارتكابها : بعض الفقهاء القصد الجنائي بأنهع وقد غرف .ق

  یقوم القصد الجنائي على عنصري العلم والإرادة : عناصر القصد الجنائي: ثانیا

ویعرف بأنه حالة ذهنیة أو قدر من الوعي یسبق تحقق الارادة ویعمل على : العلم -1

  77إدراك الأمور على نحو صحیح مطابق للواقع

 : الوقائع التي یجب العلم بها -1-1
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ففي جنایة القتل العمدي أن یعلم بأن المجني : العلم بموضوع الحق المعتدى علیه -

 علیه إنسان، وفي جریمة السرقة أن یعلم بأن المال موضوع السرقة ملك للغیر 

ففي بعض الجرائم یشترط القانون مكان : العلم بزمان أو مكان ارتكاب الجریمة -

أما الزمان  97في جریمة التجمهر یشترط القانون المكان العام طبقا لنص المادة محدد مثلا 

 ع.ق 62مثل جنایة الخیانة زمن الحرب طبقا للمادة 

لا  الإجهاضفمثلا في جنحة : الصفات في الجاني أو المجني علیه ببعضالعلم    -

 78صوص الموظفتنطبق إلا بخ تكون إلا في المرأة الحامل أو جریمة الاختلاس التي لا

مثالها السرقة الموصوفة : العلم بالظروف المشددة التي تغیر من وصف الجریمة -

 التي تختلف عن السرقة البسیطة، وجریمة ضرب الأصول التي تختلف عن الجرائم العادیة   

 توجد بعض الوقائع لها علم :الوقائع التي لا یتطلب القانون ضرورة العلم بها -1-2

 :تدخل في أركان الجریمة وعلیه فلا یشترط القانون ضرورة العلم بها وهي بالجریمة ولكن لا

 فلا یمكن أن یتذرع بأن الأهلیة الجنائیة لدیه لم تكتمل : الأهلیة الجنائیة -

فلا یمكن أن یتذرع أنه لم یكن یرید النتیجة بل : الظروف المشددة المتعلقة بالنتیجة -

 یرید الضرب فحدثت نتیجة الوفاة 

المشددة التي لا تغیر الوصف الجنائي للجریمة مثالها حالة العود فلا یعتد  فالظرو  -

 بها كونه نسي أنه عائد في الجریمة 

عبارة عن قوة نفسیة أو نشاط نفسي یوجه أعضاء الجسم نحو تحقیق  وهي: الإرادة -2

یما جرائم وف نحو تحقیق النتیجة الإرادةالمبتغاة ففي الجرائم المادیة تتجه  الإجرامیةالنتیجة 

 79 .محظورإلى مجرد تحقیق السلوك دون النتیجة مثل جنحة حمل سلاح  الإرادةالسلوك تتجه 
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للقصد الجنائي عدة صور فقد یكون قصدا عاما أو قصدا : أنواع القصد الجنائي: ثالثا

   خاصا كما قد یكون قصدا مباشرا أو قصدا احتمالیا وأخیرا قصدا محدودا أو قصدا غیر محدود

یعرف القصد العام بأنه اتجاه إرادة الجاني لتحقیق  :القصد العام والقصد الخاص -1

نتیجة إجرامیة یعاقب علیها القانون في حین القصد الخاص فیقصد به الباعث نحو تحقیق تلك 

علما أن المشرع الجزائري لم یعتد بالباعث رغم أنه قید یشكل أحیانا كظرف  الإجرامیةالنتیجة 

الجرائم مثالها الرجل الذي یقتل زوجته لحظة اكتشافها متلبسة بجریمة الزنا مخفف في بعض 

 80ع .ق 279طبقا للمادة 

یكون قصدا مباشرا عندما تتجه إرادة الجاني : القصد المباشر والقصد الاحتمالي -2

المنشودة أما القصد الاحتمالي كمن تتحقق نتیجة أشد من تلك  الإجرامیةنحو تحقیق النتیجة 

    81التي رسمها الجاني في ذهنه مثالها الضرب المفضي للوفاة

ویكون القصد محددا أي الضحیة محددة كمن : القصد المحدد والقصد غیر المحدد -3

دون  یةالإجرامیطلق النار اتجاه شخص معین فیما القصد غیر المحدد فهو تحقق النتیجة 

 82 .تحدید الضحیة كمن یفجر قنبلة وسط جمع من الناس دون تحدید شخص محدد

                                                                                                                                                                                           

  219عبد االله سلیمان، مرجع سابق، ص  -79

  241علي راشد، مرجع سابق، ص  -80

   224عبد االله سلیمان، مرجع سابق، ص  -81

  404العقوبات، مرجع سابق ص عبد العظیم مرسي وزیر، شرح قانون  -82
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الخطأ غیر العمدي أو ما یسمى بالجریمة غیر : الخطأ غیر العمدي: المحور الثاني

نحو تحقیق السلوك المخالف  الإرادةالعمدیة وهو الصورة الثانیة للركن المعنوي وفیه تتجه 

  حو تحقیق النتیجة الإجرامیة للقانون ولكنها لا تتجه ن

عدم اتخاذ الجاني : لم یعرفه التشریع لكن الفقه عرفه بأنه :تعرف الخطأ غیر العمدي: أولا

وعلیه ففي  83 .لواجبات الحیطة والحذر لمنع النتیجة الضارة التي كان في وسعه توقعها وتجنبها

بأنها مخطئة ولیست آثمة أي أنها لم تتجه نحو تحقیق النتیجة  الإرادةمثل هذه الحالة توصف 

إلا أنها تحققت بفعل اتجاهها إلى تحقیق السلوك المخالف للقانون نتیجة التقصیر أو  الإجرامیة

ع .ق 288 المادةومن أهم الجرائم غیر العمدیة القتل الخطأ في نص . أو الحذر اللامبالاة

  ...ع .ق 289والجرح الخطأ المنصوص علیها 

  :وهي تتمثل في ثلاث عناصر كالآتي: عناصر الخطأ غیر العمدي: ثانیا

هو شرط أساسي فإذا تخلف الشرط انعدم و: نحو ارتكاب السلوك الإرادة اتجاه -1

 84 الركن المعنوي لجریمة الخطأ

كمن یطلق النار في عرس فإنه كان یجب علیه : توقع النتیجة أو استطاعة توقعها -2

النتیجة الضارة وهو إصابة أحد المدعوین وهنا یؤخذ بمعیار الرجل العادي أما أن یتوقع 

استطاعة التوقع كمن یسیر بسیارته بسرعة كبیرة وسط مكان مزدحم فهنا لم یتخذ القدر الكافي 

  85من الحیطة والحذر

                                                           

  .229عبد االله سلیمان مرجع سابق ص  -83

  214محمد زكي أبو عامر، مرجع سابق، ص  -84

  238عبد االله سلیمان، مرجع سابق ص  -85



                        بن فردیة محمد. د/ الثانیة جذع مشترك السنة /  النظریة العامة للجریمة  محاضرات مقیاس 

~ 52 ~ 

 

تضع مختلف القوانین في شتى العلوم : عدم اتخاذ واجبات الحیطة والحذر -3

كي لا تحدث النتیجة الضارة مثالها قوانین المرور،  إتباعهااحتیاطیة یجب  اتإرشادوالمجالات 

  86وقوانین الهندسة في البنیات وقوانین ولوائح الصحة

     87ع.ق 288وهي مستشفة في نص المادة : صور الخطأ غیر العمدي: ثالثا

من وتعني سوء التقدیر ونقص في الدرایة والطیش كمن یرمي شیئا صلبا : الرعونة -1

 88النافذة فیصیب أحد المارة أو من یصطاد في مكان به الجمهور

ویعني عدم التبصر بعواقب الأمور كمن یجري بسرعة فائقة في : عدم الاحتیاط -2

 89 مكان مزدحم معتمدا على مهارته في السیاقة أو من یمسك كلبا دون رباط

ویعتبر تصرف سلبي خلاف سابقه كمن یحفر حفرة دون : وعدم الانتباه الإهمال  -3

  90دالة على مكان الخطر إشارةوضع 

وهذا الخطأ مصدره القانون كمن لا یحترم قوانین الأمن  :عدم مراعاة الأنظمة  -4

    . والصحة والتعلیمات الخاصة بالسلامة العامة وكذا أمن المصانع و المعامل والورشات

                                                           

طباش عز الدین، النظام القانوني، للخطأ غیر العمدي في جرائم العنف، أطروحة دكتوراه كلیة الحقوق، جامعة  -86

  172ص  2014وزو مولود معمري تیزي 

إهماله , كل من قتل خطأ أو تسبب في ذلك برعونته أو عدم احتیاطه أو عدم انتباهه أ:" 288ورد في المادة  -87

  ج  .د 100.000إلى  20.000أو عدم مراعاته الأنظمة یعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 
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  464بد العظیم مرسي وزیر، مرجع سابق ص ع -89

  232عبد االله سلیمان، المرجع السابق ص  -90
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  ة الجنائیةالمساهم: تاسعةالمحاضرة ال

  :وسیتم التطرق من خلالها إلى" في الجریمة الاشتراكب التشریعاتوتسمى في بعض 

لعدة جناة تضافر عدة أنشطة تعرف المساهمة بأنها  :تعریف المساهمة في الجریمة: أولا

   91 .كان من الممكن أن یرتكبها شخص واحدلارتكاب جریمة واحدة 

المساهمة الجنائیة المتمثلة في ركنین أولهما التعدد ومن خلال هذا التعریف تتضح أركان 

للجناة والثاني وحدة الجریمة، ولكن یجب التوضیح إلى أنه أحیانا یكون التعدد ضروریا لقیام 

الجریمة حیث لا تقوم الجریمة إلا به مثال ذلك التجمهر وجریمة الزنا فهنا تكون المساهمة 

بالمساهمة وهي تلك العرضیة التي تتعدد فیها ضروریة وهذه لیست موضوعنا وإنما یقصد 

   92 .المشاركون في جریمة واحدة یمكن أن یقوم بها أحدهم مثال جریمة السرقة

  :تقوم المساهمة الجنائیة على ركنین:أركان المساهمة الجنائیة: ثانیا

ویقصد به مساهمة أكثر من شخص واحد فلو كان شخصا واحد لما : تعدد الجناة-1

اهمة الجنائیة كما لا یقصد به قیام شخص واحد بمجموعة من الجرائم إذا یطلق في قامت المس

  .حقه في هذه الحالة بما یسمى تعدد الجرائم

تفترض وحدة الجریمة إتجاه مجموعة من الأشخاص كلا بعمله نحو : وحدة الجریمة-2

یث أن أحدهم ح: تحقیق هدف واحد مثال ذلك في جریمة السرقة فإن المساهمة تكون كما یلي

                                                           

  429محمد سامي الشوا، مرجع سابق ص  -91

  297علي راشد، مرجع سابق ص  -92
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یحرس الطریق والآخر یتسلق البیت والآخر ینقل لهم الوسائل المساعدة في التسلق وانتظارهم 

بالمركبة ونقل المسروقات وهكذا، وهنا یجب توافر الوحدتین المادیة والمتمثلة في القیام 

جناة حیث أن بالأنشطة المتفق علیها مادیا والمعنویة وهي تلك الرابطة النفسیة التي تقع بین ال

               93 .جمیع أعمالهم تتجه إلى تحقیق هدف واحد ونتیجة واحدة

لیس بدرجة واحدة حیث أن الذي الجنائیة لأنشطة إن ا: أنواع المساهمة الجنائیة: ثالثا

والذي یقوم بفعل ثانوي فهو یسمى الأصلي ساسي في الجریمة یسمى الفاعل لأایقوم بنشاط 

  .الشریك

المساهم الأصلي من یقوم بالجریمة بالدور الرئیسي وهو ینقسم  :لأصلیةالمساهمة ا -1

 إلى ثلاثة حسب المشرع الجزائري وهم الفاعل المباشر، المحرض، الفاعل المعنوي 

فیعتبر فاعلا مباشرا كل من  94ع.ق 41بالعودة إلى نص المادة  :الفاعل المباشر  - أ

قام بتنفیذ الركن المادي للجریمة ویكفي ساهم مساهمة مباشرة في تنفیذ الجریمة أي كل من 

العودة إلى معاییر الشروع لمعرفة الفاعل المباشر للجریمة وحسب أغلب الفقه یلجأ البعض إلى 

شرط متمم آخر وهو ظهور الجاني بفعله في مسرح الجریمة فیعاصر نشاطه الوقت الذي وقعت 

  95فیه

                                                           

  157عبد االله سلیمان، مرجع سابق ص  -93

الجریمة أو حرض على یعتبر فاعلا كل من ساهم مساهمة مباشرة في تنفیذ :" ج.ع.ق 41ورد في المادة  -94

  "ارتكاب الفعل بالهبة أو الوعد أو التهدید أو إساءة استعمال السلطة أو الولایة أو التحایل أو التدلیس الاجرامي

  166عبد االله سلیمان، مرجع سابق ص  -95
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ري المحرض بمثابة الفاعل بخلاف أغلب التشریعات جعل المشرع الجزائ: المحرض  - ب

الأصلي ولیس الشریك ویعرف التحریض بانه إیجاد فكرة الجاني في شخص بالغ مسؤول جنائیا 

 ویقوم التحریض على ثلاثة أمور  41وهذا بالعودة إلى نص المادة 

ع .ق 41وهذه الوسائل محددة في القانون بنص المادة  :وسائل التحریض استعمال-

بأعطاء مكافأة عند تنفیذ الجریمة : ( ، الوعد)منح المحرض هدیة للمحرض له (وهي الهبة 

، إساءة )الضغط على إرادة المحرض بالقتل أو نشر أخبار أو صور عنه: (، التهدید)

لمحرض كسلطة الرئیس على بأن یكون للمحرض سلطة قانونیة على ا: (استعمال السلطة

القیام بالكذب أو : (، التحایل أو التدلیس الإجرامي...)المرؤوس، أو الخادم على المخدوم

 ...)التحایل 

أي بث فكرة الجریمة صراحة فلا یعد تحریضا من أثار : أن یكون التحریض مباشرا-

  96البغض أو الكراهیة في نفس الشخص وأدى الى ارتكاب الجریمة

أي یكون موجها إلى شخص محدد بذاته ولیس موجها : ن التحریض شخصیاأن یكو-

 إلى كافة الناس 

فإن الفاعل المعنوي هو من  97ع.ق 45بالعودة إلى نص المادة  :الفاعل المعنوي -ج

یوجد فكرة الجریمة في شخص غیر مسؤول جنائیا، ویشترك المحرض مع الفاعل المعنوي في 

                                                           

  533عبد العظیم مرسي وزیر، مرجع سابق ص  -96

بسبب وضعه أو صفته الشخصیة على  من یحمل شخصا لا یخضع للعقوبة:" ج.ع.ق 45نصت المادة  -97

  "  ارتكاب جریمة یعاقب بالعقوبات المقررة لها
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اسطة الغیر غیر أن المحرض یرتكبها بواسطة شخص مسؤول أن كلاهما یرتكبا الجریمة بو 

   98جنائیا في حین الفاعل المعنوي بواسطة شخص غیر مسؤول جنائیا كطفل صغیر، أو مجنون

نص المشرع الجزائري على صورة المساهمة التبعیة في : )الشریك( :المساهمة التبعیة-2

مباشرا في تنفیذ  اشتراكاویمكن تعریف الشریك بأنه لم یشترك 99ج .ع.ق 43، 42المادتین 

الأعمال المادیة لكنه ساعد الفاعلین بكل الطرق التي تؤدي إلى تحقیق الجریمة، وعلیه یتضح 

أن دور الشریك یكمل في مرحلة الأعمال التحضیریة، أو تلك المسهلة أو تلك المنفذ لارتكاب 

 .الجریمة

  :تتضح صور الاشتراك فیما یلي 43، 42من خلال المادتین  :صور الاشتراك-2-1

وتتم هذه الخطوات أثناء مرحلة الإعمال التحضیریة، : المساعدة أو المعاونة-

الأعمال (ویمكن أن تتم بكل الطرق شریطة أن تنحصر في المساعدة السابقة 

و شریك مسرح الجریمة، أ، أو المعاصرة بحیث یشترط عدم حضور ال)التحضیري

  .اللاحقة وهي بعد إتمام الجریمة مثالها جریمة إخفاء أشیاء مسروقة

                                                           

  175عبد االله سلیمان، مرجع سابق ص  -98

یعتبر شریكا في الجریمة من لم یشترك اشتراكا مباشرا ولكنه ساعد بكل :" ج.ع.ق42ورد في نص المادة  -99

  " ل التحضیریة أو المسهلة أو المنفذة لها مع علمه بذلكالطرق أو عاون الفاعل أو الفاعلین على ارتكاب الأفعا
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 100ج.ع.ق 43بالعودة إلى نص المادة : الاعتیاد على إیواء الأشرار وإخفائهم-

یتضح أن هناك صورة ثانیة لااشتراك وتتمثل في ما یسمى بالشریك الحكمي 

ویشترط فیه الاعتیاد على الایواء وإخفاء جماعات الأشرار مع علمه بمخططاتهم 

     الاجرامیة 

   :ثار في الفقه نظرتین أساسیتین في هذا وهما: العقاب على المساهمة الجنائیة: رابعا

للشریك إجرام خاص به وإنما یستعیر إجرامه من إجرام الفاعل  لیس. نظریة الاستعارة -1

ففعله مرتبط بإجرام أو فعل الفاعل فهو مربوط في العقوبة بعقوبة الفاعل و التالي فالشریك لیس 

له جریمة خاصة به و إنما تابع لفعل الفاعل القائم بالجریمة فإذا عوقب الفاعل بالإعدام یعاقب 

لكن هذه النظریة غیر منطقیة لأن كل شخص له ظروفه الخاصة مثل . الشریك أیضا بالإعدام 

المشاركة في التزویر مع قاضي فالقاضي تشدد علیه العقوبة أكثر من المشارك أیضا . 

تشدد علیه العقوبة على عكس الثاني ) یكرر الجریمة ( المشاركة في سرقة فالشخص المعتاد 

  .الذي سرق لأول مرة و هي نظریة مهجورة

مع وحدة الجریمة معنى هذا أن الشریك له إجرام خاص به مستقل عن نظریة التبعة -2

. إجرام الفاعل و مادام یشتركان في وحدة الجریمة فإن ارتكاب الجریمة شرط لمعاقبة الشریك

ق  46فالشریك یتبع الجاني في وقوع الجریمة ماعدا ذلك فكل مستقل عن الآخر ماعدا المادة 

یعاقب الشریك في  «:من ق ع 44المادة  ).المحرض حتى و لم تقع الجریمة التي تعاقب ( ع

                                                           

یأخذ حكم الشریك من اعتاد أن یقدم مسكنا أو ملجئا أو مكانا لاجتماع لواحد أو :" 43ورد في نص المادة  -100

أكثر من الأشرار الذین یمارسون اللصوصیة أو العنف ضد أمن الدولة أو الأمن العام او ضد الأشخاص أو الأموال 

  "علمه بسلوكهم الإجرامي مع
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الجنایة أو جنحة بالعقوبة المقررة للجنایة أو الجنحة و لا تؤثر الظروف الشخصیة التي ینتج 

عنها إلا بالنسبة للفاعل أو الشریك الذي  اءفالإععنها التشدید أو التخفیف في العقوبة أو 

  .»تتصل به هذه الظروف 

الظروف الموضوعیة اللصیقة بالجریمة التي تؤدي إلى تشدید أو تخفیف العقوبة التي  إن

توقع على من ساهم فیها یترتب علیها تشدیدها أو تخفیفها بحسب ما إذا كان یعلم أو لا یعلم 

) كل حسب علمه ( بالجریمة المراد ارتكابها  فالظروف الموضوعیة هي العلم ، بهذه الظروف

وكل یعاقب حسب سرقته  -السرقة في النهار هي جنحة . السرقة في اللیل هي جنایة. مثلا 

  101 .كل مستقل بظروفه) جنحة ( وفي النهار على أساس ) على أساس جنایة ( في اللیل 

یحكم على الفاعل الأصلي بالعقوبة المقررة للجریمة  :فإنه في القانون الجزائري علیهو 

سواء كان فاعلا مباشرا أو محرضا أو فاعلا معنویا وفي حال إذا لم یقم الشخص المحرض 

أما بالنسبة لعقوبة الشریك  ،بالجریمة فإن المحرض یعاقب لأن التحریض جریمة مستقلة بذاتها

شریك في الجنایة أزو الجنحة بالعقوبة المقررة ع فیعاقب ال.ق 44فإنه بالعودة إلى نص المادة 

و الجنحة ، ولا یعاقب على الاشتراك مطلقا في المخالفة، أما بالنسبة للظروف أللجنایة 

یستفید منها إلا نمن توافرت فیه دون شریكه أي مقتصرة  ثر وبالتالي لاؤ الشخصیة فإنها لا ت

 102 .على أصحابها سواء مخففة أو مشددة أو معفیة

  

                                                           

  190عبد االله سلیمان ، مرجع سابقن ص  -101

  485محمد سامي الشوا، مرجع سابق، ص  -102
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  المسؤولیة الجنائیة مفهوم: شرةاالمحاضرة الع

 الإجرامیةیقصد بالمسؤولیة الجزائیة هي مدى صلاحیة الشخص لتحمل نتائج أفعاله 

وتقوم المسؤولیة الجنائیة على الخطأ والأهلیة الجنائیة ولم یحدد المشرع الجزائري كباقي أغلب 

  :كما یلي هذاوالأهلیة الجنائیة و التشریعات الأخرى شروط المسؤولیة الجنائیة من الخطأ 

تفترض المسؤولیة  الجنائیة وقوع خطأ من الفاعل له صفة الجریمة : الخطأ الجنائي -1

صورتان فقد یكون إرادیا او غبر إرادي فتأخذ الصورة الأولى مفهوم القصد الجنائي  أوللخط

 وتأخذ الصورة الثانیة مفهوم الخطأ غیر العمدي 

فیقصد به القدرة  الإدراك، أما الإرادةوحریة  الإدراكوهي تقوم على : الأهلیة الجنائیة -2

 الذهنیة لشخص التي تمكنه من معرفة قیمة أفعاله وتصرفاته وتقدیر مدى نتائجها 

أما حریة الإرادة فیقصد بها توجیه الذهن نحو تحقیق عمل إیجابي أو الامتناع عن عمل 

   متجسدة في مجموعة خیارات أو بدائل من خلال یمكن للشخص    وفق توافر حریة معینة 

في إطار الحدیث عن تعریف المسؤولیة الجزائیة ینبغي  :تعریف المسؤولیة الجزائیة: أولا

  .المسؤولیةهذه  علیهالتطرق إلى أمرین الأول المقصود من هذه المسؤولیة ولأساس الذي تقوم 

بتحمل  الالتزام :بأنهاالمسؤولیة الجنائیة تعرف  :المقصود بالمسؤولیة الجنائیة  - أ

هو فرض عقوبة أو  الالتزاموموضوع هذا  ،الآثار القانونیة المترتبة على توافر أركان الجریمة

  103.حالة قیام مسؤولیة أي شخصي حددهما المشرع ف احترازيتدبیر 

                                                           

نائل عبد الرحمان صالح، المسؤولیة الجزائیة عن فعل الغیر في القانون الأردني ، مجلة دراسات الأردن،   -103

    33-32ص  1990المجلد السابع العدد الرابع 
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  104"التزام شخص بتحمل نتائج أفعاله المجرمة : " كما عرفت بأنها

لمسؤولیة الجزائیة باعتبارها مسؤولیة قانونیة یقصد بها ثبوت الجریمة إلى الشخص إن ا

  105الذي أرتكب فعلا غیر مشروع یصبح بمقتضاه مستحقا للعقوبة التي قررها القانون

ستلزم تإن تحقق المسؤولیة الجزائیة في حق الفاعل : قیام المسؤولیة الجزائیة أساس - ب

وفي هذا الإطار وجب التحدث عن الأساس  106قیام هذه المسؤولیة بالضرورة توقیع جزاء مقابل

   . إما من الناحیة الفقهیة أو من ناحیة التشریع الجزائري ،الذي من خلاله یتم قیام هذه المسؤولیة

ثار جدل فقهي كبیر حول أساس المسؤولیة الجزائیة فظهر : الأساس الفقهي -1

  بینهمامذهبین متناقضین وحاول مذهب ثالث التوفیق 

                                                           

 2نظریة الجزاء الجنائي، ط -مبادئ قانون العقوبات الجزائري، القسم العام نظریة الجریمة، عدوعبد القادر   -104

    .278ص  2013دار هومة الجزائر، 

توفیق حسن فرج، مدخل العلوم القانونیة، النظریة العامة للحق، الإسكندریة مؤسسة الثقافة الجامعیة، الطبعة  -105

  276ص 1978الأولى 

تعریف المسؤولیة الجنائیة سامي النصراوي، النظریة العامة للقانون الجنائي المغربي في الجریمة أنظر كذلك في 

   .315ص  1986مكتبة المعارف للنشر والتوزیع الرباط  1والمسؤولیة الجنائیة ج

Gaston(stefanie), Georges(levasseur) , droit pénal et procédure pénal 7ème edition 

dallaz1993 p 276.  

 ،للدراسات والنشر والتوزیع المؤسسة الجامعیة ،)دراسة مقارنة(سمیر عالیة شرح قانون العقوبات القسم العام  -106

  .274ص  1998بیروت 
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یقصد بحریة الاختیار المقدرة على المفاضلة بین البواعث : مذهب حریة الاختیار: 1-1

المختلفة وتوجیه الإرادة وفق لأحدها وبالتاي فهي قدرة الجاني على التمییز بین الطریق 

المطابق للقانون والمخالف له، ویرى أنصار هذه النظریة أن الإنسان حر في التصرف في 

ا سلك طریق الجریمة فإنه یكون بمحض إرادته، وعلى هذا فالجریمة ولیدة إرادة الفاعل أفعاله فإذ

الحرة أما إذا انعدمت هذه الحریة بأن كان الفاعل مكرها غیر مدرك لأفعاله كما لو كان قاصرا 

، أما إذا كان ناقص الإدراك والتمییز فإن تقدیر مسؤولیته 107أو مجنونا ففي هذه الحالة تنعدم

بقدر نصیبه من الحریة والإدراك ومن ثم فإنه لا یسأل مسؤولیة كاملة وبذلك یتحقق في  یكون

   108العقوبة معنیان الردع والعدالة

ویذهب إلى أن الإنسان خاضع  الاختیارینكر على الإنسان حریة  :مذهب الجبریة :1-2

في تصرفاته لعوامل تسیطر علیه تجعله ینقاد في سلوكه على نحو معین لذلك فطبقا لهذا 

المذهب أن مرتكب الجریمة لم یسلك سبیل الجریمة باختیاره بل تحت ضغط عوامل متعددة 

لجزائیة بعضها كامن في ذاته وبعضها یعود إلى ظروف اجتماعیة وعلیه فقیام المسؤولیة ا

لیست على أساس حریة الاختیار وإنما على أساس دفاع المجتمع عن نفسه ویحق له بالتالي 

  109اتخاذ ما یراه من تدابیر تكفل له حمایة أمنه من هذا الخطر

                                                           

   275سمیر عالیة، مرجع سابق، ص  -107

منشأة المعارف  1ناهد العجوز، الحمایة الجزائیة للحقوق العمالیة في قانون العمل في مصر والدول العربیة ط -108

، وكذلك عبد العزیز عامر، شرح الأحكام العامة للجریمة في القانون الجنائي اللیبي 398ص  1996 الإسكندریة

   .294دراسة مقارنة بالشریعة الإسلامیة ، مطابع الشروق بیروت ص 

  .531ص  ، مصر،دار الهدى للمطبوعات ،)النظریة العامة(عبد الفتاح مصطفى الصیفي، قانون العقوبات  -109
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یرى أغلب فقهاء القانون أن الإنسان لا یتمتع بحریة  ):التوفیقي(مذهب الوسطیة  :1-3

ضوعا مطلقا لحكم قانون الطبیعة فالإنسان كائن واع یتمتع الاحتیار مطلقا كما أنه لا یخضع خ

في الظروف العادیة بحریة نسبیة إلا أن هناك  عوامل لا یمكنه السیطرة علیها فالإنسان له قدر 

ومن نتائج هذا المذهب الاعتراف  110من الحریة یتصرف في حدودها وتتم مسائلته طبقا لها،

الاختیار لدى ناقص التمییز وعدم قیام مسؤولیة من  بالمسؤولیة المخففة على أساس انتقاص

، وعدم قیام مسؤولیة من انتفت لدیه حریة الاختیار، كما ویجب اتخاذ الاختیارأنتفت لدیه حریة 

تدابیر الأمن في مواجهة الأشخاص الذین تثبت خطورتهم على لمجتمع بالرغم لیسوا كونهم 

  أهلا للمسؤولیة الجنائیة 

  :المسؤولیة الجزائیة في التشریع الجزائريم قیاأساس : ثانیا

أقام المشرع الجزائري المسؤولیة الجزائیة على أساس حریة الاختیار والدلیل على ذلك انه 

من  47فتنص المادة  الاختیاراستبعد المسؤولیة الجزائیة في الحالات التي انتفت فیها حریة 

وتنص " لا عقوبة على من كان في حالة جنون وقت ارتكاب الفعل المجرم" قانون العقوبات 

ونص " لا عقوبة على من اضطرته إلى ارتكاب الجریمة قوة لا قبل له بدفعها " 48المادة 

 111"التربیةلا توقع على القاصر الذي لم یكتمل الثالثة عشر إلا تدابیر الحمایة و "  49المادة 

فجمیع هذه المواد تفصح عن امتناع المسؤولیة الجزائیة بسبب فقدان حریة الإختیار، إلا أن 

المشرع قد قید من نطاق هذه الحریة بانتهاج المذهب الوسطي فقد قرر في هذا الإطار تدابیر 

                                                           

  .277-276سمیر عالیة المرجع السابق ص  -110

ر .یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة ج 1966یونیو  8المؤرخ في  156/ 66من الأمر  49، 48، 47المواد -111

  . المعدل والمتمم 1966جوان  10بتاریخ  48عدد 
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حیث أن  الأمن بالنسبة للمجنون بالرغم من امتناع مسؤولیته لحمایة المجتمع من مخاطر أفعاله

فیما یتعلق بالحجز القضائي  21قد أشارت إلى تطبیق أحكام الفقرة الثانیة من المادة  74المادة 

في الفقرة الثانیة  الاختیارفي مؤسسة نفسیة كما أنه أخذ بالمسؤولیة المخففة عند انتقاص حریة 

مایة أو عاما لتدابیر الح 18إلى  13ویخضع القاصر الذي بلغ سنه من "  49من المادة 

   112"التربیة أو لعقوبات مخففة 

كأساس للمسؤولیة ولكنها حریة  الاختیارویستخلص من كل هذا أن المشرع یعترف بحریة 

  .مقیدة تستتبع تدابیر أمن في المسائل التي لا تقوم فیها هذه المسؤولیة أو في حالة انتقاصها

  

  

  

  

  

                                                           

  :ع التي تتخذ ضد الحدث في.ق 444تتمثل تدابیر الحمایة وفقا لنص المادة -112

وضعه  -3تطبیق نظام الإفراج عنه مع وضعه تحت المراقبة،  -2تسلیمه لوالدیه أو وصیه أو لشخص جدیر،  -1

مؤسسة  وضعه في -4لهذا الغرض، ین المهني مؤهلة و في نظام أو مؤسسة عامة أو خاصة معدة للتهذیب أو التك

وضعه في مدرسة داخلیة  -6وضعه في مصلحة عمومیة مكلفة بالمساعدة،  -5طبیة أو طبیة تربویة مؤهلة لذلك، 

  .یواء الأحداث المجرمین في سن الدراسةصالحة لإ
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  انتفاء المسؤولیة الجزائیة: ي عشرداضرة الحاالمح

تنتفي المسؤولیة بعوامل شخصیة وعوامل موضوعیة وقد تحدث الفقه في ذلك بنوع من 

نتفاء المسؤولیة الجنائیة االتفصیل أما المشرع الجزائري الذي هو أساس الدراسة فقد حدد عوامل 

  تحت فصل المسؤولیة الجزائیة  51إلى  47بعوامل شخصیة أوردها في المواد من 

تكون الأهلیة منعدمة لانعدام الوعي في  :بسبب انعدام الوعيالمسؤولیة موانع : أولا

  ) الجنون وصغر السن(حالتین 

لا عقوبة على من كان في حالة جنون وقت :"  47نصت علیه المادة  :الجنون_ 1

  " ارتكاب الجریمة

لم یعرف المشرع الجزائري المقصود بالجنون والمتفق علیه أن : المقصود بالجنون:1-1

أفعاله ویلجأ |القدرة على التمییز والسیطرة على  رأالقوى العقلیة یفقد الم يف طراباضالجنون 

الطبیب (القاضي بوجه عام عندما یكتنف الشك الحالة العقلیة للمتهم إلى الخبرة العقلیة 

ویشمل الجنون بوجه عام كل نقص القدرات الذهنیة كالعته والبله وقد یكون الجنون ) المختص

قطعا ویدخل تحت الجنون صورا أخرى من الأمراض العصبیة والنفسیة التي تجرد مستمرا أو مت

رات ضمن موانع المسؤولیة ومن ثم دان الإدراك، وفي هذا الإطار لا یدخل السكر والمخسالإن

یعاقب بالعقوبات المقررة بل ویعد أحیانا السكر والمخدرات من الظروف المشددة للجریمة كما 

  )ع.ق 290(القتل أو جرائم الخطأ في حالة جرائم 

یترتب على الجنون انعدام المسؤولیة فلا یعاقب المجنون ولا یتخذ : أثار الجنون: 1-2

  بشأنه سوى تدابیر علاجیة 

  :یشترط في هذا النوع من الجنون ما یلي: شروط الجنون المعدم للمسؤولیة: 1-3
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ما یستشف من حكم المادة وهو : أن یكون الجنون معاصرا لارتكاب الجریمة:1-3-1

فلا یعتد بالجنون إذا ما وقع قبل أو بعد ارتكاب الجریمة غیر أن " وقت ارتكاب الجریمة:" 47

  : 113الجنون الطارئ بعد ارتكاب الجریمة یرتب بعض النتائج كالآتي

إذا طرأ الجنون قبل صدور الحكم یوقف رفع الدعوى على المتهم وتوقف محاكمته إذا _ 

وعلیه فإذا حدث الجنون أثناء التحقیق الإبتدائي أمام قاضي التحقیق فإن من  كان بصددها

   114شأنه إیقاف السیر في التحقیق في مواجهة المتهم بسبب عدم قدرته على الدفاع عن نفسه

وضعه في مصحة (إذا طرأ الجنون بعد صدور الحكم وجب تأجیل العقوبة حتى یبرأ _ 

  115ى فیبقى المصاب خاضعا لها كما هو الحال بالنسبة للغرامةأما سائر العقوبات الأخر  )عقلیة

، وهذه مسألة أي یكون بالجسامة بحیث یعدم الشعور: أن یكون الجنون تاما :1-3-2

     116موضوعیة یرجع تقدیرها لقضاة الموضوع إثر خبرة طبیة

من المسلم به أن الطفل یولد عاجزا معدوم الوعي والإدراك وتختلف  :صغر السن -2

بعد بلوغه مسؤولا عن أعماله الإجرامیة  ءالتشریعات لوضعیة على تحدید سن معین یعد المر 

عدم التمییز وبالتالي لا یحاسب على  فالطفل تبعا لأغلبیة التشریعات یكون في أول الأمر من

                                                           

    277عبد القادر عدو، المرجع السابق، ص   -113

    312عبد االله سلیمان، المرجع السابق، ص   -114

    297عبد القادر عدو، المرجع السابق، ص   -115

     184ص  مرجع سابقأحسن بوسقیعة،  -116
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أي فعل یرتكبه وفي مرحلة لاحقة یصبح ممیزا وهنا یسأل مسؤولیة مخففة وتمتد هذه المرحلة 

  یة بلوغه سن الرشد ومن ثم یسأل مسؤولیة تامة إلى غا

  ع فقد میز المشرع بین ثلاث مراحل للمسؤولیة الجنائیة .ق 49وطبقا لنص المادة 

فإن  49بالرجوع إلى نص الفقرة الأولى من المادة  13الصبي دون : المرحلة الأولى

لتدابیر  إخضاعهیمنع من  الصبي في هذه المرحلة لا یعد مسؤولا بحكم القانون على أن ذلك لا

  الحمایة أو التربیة 

ارتكب  فإذابح مسؤولا مسؤولیة مخففة صوهنا ی 18_ 13المرحلة الثانیة القاصر بین 

لتدابیر  بإخضاعهفإن القانون یسمح ) سن الرشد الجزائي( 18وقبل  13جریمة بعد بلوغه 

  . الحمایة أو التربیة أو لعقوبات مخففة

سنة كاملة حیث یكتمل وعیه  18مرحلة الرشد الجنائي أي بلوغ  وهي: المرحلة الثالثة

   117 .وتنضج ملكاته الذهنیة والنفسیة ویصبح مسؤولا مسؤولیة كاملة عن أفعاله

ع لا عقوبة .ق 48تنص المادة : )الإكراه(امتناع المسؤولیة بسبب انعدام الإرادة  :ثانیا

فخلافا للجنون الذي یفقد الوعي : بدفعها إلى من اضطرته إلى ارتكاب الجریمة قوة لا قبل له

  : والإكراه نوعان مادي ومعنوي الاختیاروالتمییز فإن الإكراه سبب نفسي ینفي حریة 

إرادته وتدفعه إلى إتیان فعل یمنعه  الإنسانوجود قوة مادیة تسلب : الإكراه المادي -1

  :القانون وهناك عدة صور لهذا النوع
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 للإدلاءحدوث فیاضان تمنع الشاهد للوصول : ا الطبیعةفقد تكون قوة عنیفة مصدره

  بشهادته 

كأن یجمح حیوان براكبه فیصیب أحد المارة، كما قد تنجم : كما قد تنجم من فعل حیوان

أو من یهدد بسلاح  من فعل الإنسان كأن یمسك أحد بید أحد آخر لیوقع بها على عقد مزور

  118المال المودع به ناري أمین صندوق البنك ویرغمه على تسلیمه

  :المادي وهي بالإكراه الاعتدادهناك عدة خصائص : خصائص الإكراه المادي

أي أن تكون القوة فجائیة كمن یفاجئ أمین صندوق المال : عدم إمكان توقع القوة_ 

  على تسلیم المال المودع  لإرغامهویهدده بسلاح ناري 

ویقصد به أن یكون الفاعل في موقع یستحیل علیه القیام بأي : عدم إمكان دفع القوة_ 

  119فعل سوى ارتكاب الجریمة 

كراه المعنوي ن الإإإذا كان الإكراه المادي یتمیز بالقوة المادیة ف:  الإكراه المعنوي -2

هدد بها الجریمة إذ فیرتكب الم الاختیاریتمیز بقوة معنویة تضعف إرادة المكره على نحو یفقد 

یرى أن ضررها أهون علیه من وقوع الضرر المهدد به كمن یهدد شخصا بقتل ولده أو حرق 

                                                           

     186أحسن بوسقیعة ، ص  -118
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ذا لم یقم بالجریمة وهكذا قضي في فرنسا أن الإكراه المعنوي الذي یزیل المسؤولیة إمحله 

  120 .الجزائیة یقتضي فعلا خارجیا بالنسبة للفاعل

  :طار سنتناول ما یليوفي هذا الإ :حالة الضرورة :ثالثا

وهي حالة من لا یستطیع أن یدفع عن نفسه أو عن غیره  :تعریف حالة الضرورة -1

أبریاء ومثاله أن یسعى شخص لسرقة  أشخاصبارتكابه جریمة بحق  لاشرا محدقا به أو بغیره إ

  حیاتها  لإنقاذحامل  امرأةأو أن یجهض الطبیب  ،نفسه من الموت لإنقاذطعام 

نها مانع من موانع المسؤولیة الجنائیة أو أنها سبب من أالفقه بین القائل بد انقسم وق

أسباب الإباحة هذا وتجدر الإشارة إلى أن القانون الجزائري لم یشر إلى حالة الضرورة على أن 

  إغفاله أمر لا یبرر إذ یتوجب البت في هذه المسألة

الدفاع الشرعي في أن تتشابه حالة الضرورة و : حالة الضرورة والدفاع الشرعي -2

في الحالتین یقوم بعمله توقیا ) مرتكب جریمة الضرورة أو المدافع في الدفاع الشرعي(الفاعل 

  : ما یلي من خطر حال إلا أن بینهما نقاط اختلاف جوهریة نوردها في

مصدر الخطر في حالة الدفاع الشرعي هو الإنسان في حین أن غیر الإنسان هو  -

 مصدر الخطر في حالة الضرورة 

                                                           

لا یستبعدان الإسناد وأن الحالات  passionوالانفعال أو الهوى  impulsivitéالرأي الغالب فقهیا أن النزوق  -120

أحسن بوسقیعة، النفسیة لا تشكل سببا من أسباب عدم الإسناد إلا إذا كانت متفقة مع تعریف الجنون للمزید راجع 

     .184مرجع سابق، ص 
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في الدفاع الشرعي جریمة وفعل ) فعل الهجوم(یعد الخطر المنبعث عن الإنسان  -

الدفاع یوجه لوقف هذه الجریمة في حین أن الخطر المنبعث في حالة الضرورة لا یعد جریمة 

 على شخص بريء  بالاعتداءیضانات وفعل الضرورة یوجه للتخلص من هذا الخطر مثل الف

في حالة الدفاع الشرعي لا یجوز للمعتدي الذي یقع علیه فعل الدفاع أن یستعمل  -

حق الدفاع الشرعي أما في حالة الضرورة فإنه یجوز لمن یتعرض لفعل الضرورة أن یستعمل 

 .حق الدفاع ضد فاعل الضرورة

الشرعي یمحو الجریمة فلا یجوز المطالبة بالتعویض المدني أما في حالة الدفاع  -

 الضرورة فیجوز المطالبة بالتعویض المدني

  :تلتقي حالة الضرورة مع الإكراه المعنوي في :حالة الضرورة والإكراه المعنوي -3

 إن إرادة الفاعل لا تنمحي في الحالتین -

 تینلحافي ال الاختیارتتجرد إرادة الفاعل من حریة  -

 تینلالواقعة الإجرامیة توجه ضد شخص بريء في الحا -

  :وتختلف حالة الضرورة عن الإكراه المعنوي في نواح عدة وهي

 الإكراه المعنوي بفعل الإنسان بخلاف حالة الضرورة بفعل من أعمال الطبیعة -

تهدف الجریمة التي تقع في حالة الإكراه المعنوي لدرء ضرر یتهدد الفاعل شخصیا  -

 )أوسع نطاقا(حین انه في حالة الضرورة فالخطر قد یكون على الشخص أو ماله أو غیره  في

ضیقة في حین في حالة الضرورة للفاعل  الاختیارفي حالة الإكراه المعنوي حریة  -

 أكثر من مسلك في الغالب 

الخطر، ورد الفعل : تقوم حالة الضرورة بتوافر عنصرین: شروط حالة الضرورة -4

  علیه 
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ویشترط في الخطر الذي یصلح أن یكون سببا لحالة الضرورة عدة شروط : لخطرا:4-1

 : وهي

فلا یجوز التعلل بخطر غیر موجود للقول بقیام حالة : أن یكون الخطر موجودا: 4-1-1

الضرورة على أنه إذا توهم الفاعل وجود الخطر وكان توهمه لأسباب معقولة فلا یعد تصرفه 

 حالة ضرورة على هذا الأساس جریمة بل

وهو الذي یؤثر في الإرادة كونه ینذر بضرر غیر : أن یكون الخطر جسیما: 4-1-2

 121قابل للإصلاح

 أي على وشك الوقوع أو أنه قد بدأ ولم ینته: أن یكون حالا : 4-1-3

أي أن لا یكون الخطر ناشئا : الفاعل دخل في حلول الخطر لإرادةأن لا یكون  :4-1-4

وهذا الشرط اشترطه المشرع المصري وعلیه فلا یعفى من المساءلة الجزائیة  عن الفاعل نفسه

من من یضع النار عمدا في مكان إذا ما أحاطت النیران به واضطر إلى قتل شخص أو جرحه 

  122وهو یحاول النجاة

ومثاله أن بعض الأعمال تفرض : أن لا یلزم القانون الفاعل بتحمل الخطر :4-1-5

  عل فرجل المطافئ یتحمل مهنته الناجمة عن الحرائق    المخاطرة على الفا

                                                           

وإذا كان القانون الفرنسي لا یشترط أن یكون الخطر جسیما فإن المشرع المصري یشترط ذلك كما تشترط المادة  -121

  .184 مرجع سابقأحسن بوسقیعة، . ق ع بالنسبة للإجهاض 308

     184للمزید راجع أحسن بوسقیعة، المرجع السابق، ص  -122
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إذا قام الخطر بالشروط السابق ذكرها جاز للفاعل أن یرده : شروط فعل الضرورة: 4-2

 :بفعل الضرورة وهي

فإذا حاد فعل الضرورة عن هدفه اعتبر : أن یوجه فعل الضرورة لدرء الخطر: 4-2-1

 جریمة ونال الفاعل جزاءه 

فإذا تعددت الوسائل : كون الفعل هو الوسیلة الوحیدة للتخلص من الخطرأن ی: 4-2-2

   .للتخلص من الخطر فلا یجوز له اتباع الفعل الذي یؤدي إلى ارتكاب الجریمة
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  المسؤولیة الجنائیة للشخص المعنوي: ني عشرالثااضرة المح

كانت المسؤولیة الجزائیة المبنیة على الخطأ الشخصي ثمرة تطور في المفاهیم الجزائیة  

في أواخر القرن التاسع عشر إلى الإقرار بشخصیة المسؤولیة  انتهتحقبة من الزمن  استغرقت

رت هوفردیة العقوبة ولقد تأثر الفقه الجنائي بالتطور الحاصل في مفهوم المسؤولیة المدنیة فظ

ولیة الجزائیة عن فعل الغیر على أساس خطأ رب العمل أو المشرف على نشاط التابعین المسؤ 

  123والاحترازبإهماله بموجب الرقابة 

كما كان لتوسع نشاط الشركات واستدراجها لرؤوس الأموال دورا رئیسیا في البحث في 

  إقامة المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي

ال الطبي دورها وتأثیرها في إقرار المسؤولیة الجنائیة كما كان للطفرة العلمیة في المج

  للطبیب بعد أن كانت هذه المهنة تخضع للقدسیة التامة وهو ما سنتناوله كما یلي

 :أعطیت الشخصیة المعنویة عدة تعریفات: تعریف الشخصیة المعنویة: أولا

كل مجموعة من الأشخاص تستهدف غرضا : "عرفها الدكتور عمار عوابدي بأنها

مشتركا، أو مجموعة من الأموال ترصد لفترة زمنیة محددة لتحقیق غرض معین، بحیث تكون 

مستقلا عن ذوات " شخص قانوني" هذه المجموعة من الأشخاص أو الأموال كیانا قانونیا 

أهمیة قانونیة مستقلة وقائمة بذاتها لاكتساب الحقوق وتحمل الأشخاص والأموال المكونة له، له 
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لالتزامات باسمه ولحسابه، كما أن هذه المجموعة لها مصلحة جماعیة مشتركة ومستقلة عن ا

 " . 124المصالح الذاتیة والفردیة لأفراد المجموعة

القانون بأنها تكتل من الأشخاص أو الأموال یعترف له " كما عرفها الدكتور سمیر عالیة 

بالشخصیة والكیان المستقل، ویعتبره كالشخص الطبیعي من حیث الحقوق والواجبات، وهي 

متعددة الأشكال إذ من بینها الدولة، المؤسسات العامة، المصالح المستقلة، البلدیات، 

الجمعیات، النقابات، الشركات، وكل مجموعة من الأشخاص أو الأموال یعترف لها القانون 

  " 125لمعنویة بالشخصیة ا

یعد إقرار مبدأ المسؤولیة الجزائیة للأشخاص المعنویة أهم تجدید أتى به تعدیل كل من 

، وقانون الإجراءات الجزائیة رقم 2004نوفمبر  10المؤرخ في  15-04 قانوني العقوبات رقم

  .الصادر بذات التاریخ 04-14

لقد ظـل الفقــه طـوال القرن  :موقف الفقه من المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي: ثانیا

الماضـي یردد القول بعدم مسؤولیة الشخص المعنوي جزائیا، إلى أن بدأ في نهایة القرن التاسع 

یعتنق صراحة  1899سنة  A Maestreعشر وعلى وجه التحـدید في رسالة الفقیــه الفرنسي

 .   126الفكرة القائلة بإمكانیة مساءلة الشخص المعنوي جزائیا

                                                           

  .182، ص 2000القانون الإداري، النظام الإداري الجزء الأول، دیوان المطبوعات الجامعیة : عوابديعمار  -124

  .286، ص مرجع سابق ،سمیر عالیة -125

دار الفكر العربي، لبنان،  لفرنسي الجدید،الاتجاهات الحدیثة في قانون العقوبات ا ،محمد أبو العلاء عقیدة -126

   .43 ص 1997
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لك وخلال القرن العشرین ظل الرأي في الفقه بین مؤید ومعارض، وإن كان میدان ورغم ذ

المعارضة أخذ ینحسر تدریجیا مفسحا المجال لأنصار هذه المسؤولیة وللمعارضین والمؤیدین 

 .127وجهة نظرهم التي أسندوا علیها الاتجاهات الحدیثة في قانون العقوبات الفرنسي الجدید

 :مدى مسؤولیة الأشخاص المعنویة جزائیا وقد انقسم إلى فریقین اختلف الفقه حولولقد 

یرى جانب من الفقه أن  :حجج المعارضین للمسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي -1

 :یمكن مساءلتهم جزائیا وقد استندوا في ذلك إاى جملة من الحجج وهي الأشخاص المعنویة لا

   إن الشخص المعنوي افتراض قانوني اقتضته الحاجة وتنقصه الإرادة والتمییز فلا

  128یمكنه ارتكاب الجریمة ولا یمكن نسبة الخطأ إلیه

 دةیعترف القانون للشخص المعنوي بالأهلیة القانونیة ولكن هذه الأهلیة تتحدد بالإرا 

هذه الأغراض إلى ارتكاب التي أنشأ الشخص المعنوي من أجلها ولا یعقل أن یتسع نطاق 

 129جریمة

                                                           

127 - ]11   [ Voir Thierry garé, Catherine ginestes, droit pénal, procédure pénale, 

cours Dalloz, série hyper cours édition 2000, page 178 ets. 

إن العقوبة التي تنزل على الشخص المعنوي تنصرف في :"  garraudوهو ما ذهب إلیه الفقیه جارو  -128

للمزید . أن المسؤولیة الجنائیة لشخص تجریدي هي مجرد افتراض أو مجازالواقع والحقیقة إلى الأفراد المكونین له و 

   103ص  1980راجع إبراهیم علي صالح ،المسؤولیة الجنائیة لأشخاص المعنویة، دار المعارف القاهرة 

بشوش عائشة، المسؤولیة الجنائیة للأشخاص المعنویة، بحث لنیل درجة الماجستیر في القانون جامعة الجزائر  -129

   29ص  2001-2002

  



                        بن فردیة محمد. د/ الثانیة جذع مشترك السنة /  النظریة العامة للجریمة  محاضرات مقیاس 

~ 75 ~ 

 

  إن القول بمسؤولیة الشخص المعنوي یتعارض مع مبدأ شخصیة العقوبة إذ یترتب

 القول بمسؤولیته أن تطال العقوبة كل المساهمین في إنشائه بالرغم عن بعدهم عن الجریمة

  إن العقوبات الي نص علیها قانون العقوبات وجدت لتطبق على الشخص الطبیعي

مكن تطبیقها على الشخص المعنوي فهي تهدف إلى الردع والإصلاح وهو ما لا یمكن ولا ی

  130توافره للشخص المعنوي

ذهب المؤیدین إلى فكرة مساءلة  :مؤیدین لمساءلة الشخص المعنويلحجج ا-2

 :من مجموعة من الحجج التالیة وهي انطلاقاالشخص المعنوي 

 ئن له وجوده في عالم القانون وله إن الشخص المعنوي لیس مجرد خیال ولكنه كا

 ذمة مالیة وإرادة مستقلة عن إرادة كل فرد فیه

  لا مجال للحجة القائلة أن الجریمة تخرج عن الغایة التي خصص لها الشخص

المعنوي فتخصیص الشخص المعنوي لأداء هدف معین لا ینفي عنه إمكانیة إسناد الجریمة إلیه 

ف الجریمة إلا أنه أحیانا یرتكبها كذلك الأمر بالنسبة للشخص فكما أن الإنسان لم یوجد لاقترا

 المعنوي 

  لا یستقیم القول بأن العقوبات لا تطبق على الشخص المعنوي 

  فالجزاءات یمكن أن تطبق على الشخص المعنوي ولكن بحسب طبیعته مثالها

 الحل، الغلق، تضییق نطاق العمل الغرامة، المصادرة
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 ت تصیب جمیع المساهمین هذا خروجا عن مبدأ شخصیة إن القول بأن العقوبا

لیس في تطبیق أالعقوبة هو قول صحیح ولكن ذلك ما یماثله في نطاق الأشخاص الطبیعیین 

 .ثار سیئة على جمیع أفراد العائلةآالعقوبة على الأب ما یجعل العقوبة تأتي ب

تجسد : للشخـص المعنويتجـاه التشریعـي حول فكـرة المسؤولیـة الجزائیـة الا : ثالثا

موقف المشرع الجزائري من فكرة المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي من خلال عدة محطات 

وحتى نصل  الجزائرأملته علیه جملة التحـولات السیاسیــة والاقتصادیــة والاجتماعیة التي عرفتها 

كل من قانون العقوبات سنتطرق إلى جملة التشریعات المرحلیة المتعاقبة في هذا الموقف إلى 

 :وهذا من خلال المراحل التالیة أو القوانین المكملة له المعالجة لهذه المسألة

تأتي هذه المرحلة كحلقة :بالمسؤولیة الجنائیة للشخص المعنويمرحلة عدم الإقرار -1 

أولى تكشف عن عدم الإقرار بهذا النوع من المسؤولیة وهو ما یتضح في عدم وجود عقوبات 

 1966قانون العقوبات لسنة تص بها الشخص المعنوي عن الشخص الطبیعي  في ظل یخ

ضمن " حل الشخص الاعتباري"نص المادة التاسعة منه في بندها التاسع على عبارة وبالرغم 

إلا أنه خلافا لما اعتقد بعض العقوبات التكمیلیة التي تجیز الحكم بها في الجنایات والجنح، 

المشرع الجزائري ضمنیا بالمسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي، إلا أن هذا الرأي الفقه باعتراف 

 . 131مردود لعدة أسباب

                                                           

أنه لا یوجد أي . ومن هذه الحجج 218-217ص  مرجع سابقوهو ما أشار إلیه أ أحسن بوسقیعة،  -131

عقوبة مقررة لشخص معنوي ارتكب جریمة باسمه " حل الشخص الاعتباري"لاستناد إلیه للقول بأن عقوبة دلیل یمكن ا

إضافة إلى أن الوارد في ، ولحسابه، والواقع أنها عقوبة تكمیلیة مقررة للشخص الطبیعي الذي یرتكب جنایة أو جنحة

ین، لأنه یفترض فیهم أنهم وحدهم قادرون على هذه الفقرة هو تدبیر أمن شخصي لا یوقع إلا على الأشخاص الطبیعی

الذي یحدد حالات تطبیق هذا التدبیر قاصرا على  23مزاولة مهنة أو نشاط أو فن، وبذلك یكون حكم المادة 

 .الأشخاص الطبیعیین دون الأشخاص الاعتباریین
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من قانون  647في المادة أیضا ورد بالإضافة إلى الإشكال المتعلق بالمادة التاسعة ما 

صحیفة السوابق "الإجراءات الجزائیة المدرجة ضمن الباب الخامس، الذي ینظم أحكام 

فهذه المادة تضع أحكاما خاصة بتحریر بطاقات صحیفة السوابق القضائیة للشركات " یةالقضائ

كل عقوبة جنائیة "المدنیة والتجاریة، وتحدد المادة حالات هذه البطاقة فتنص في الفقرة الثانیة 

 ".في الأحوال الاستثنائیة التي یصدر فیها مثلها على شركة

 المشرع الجزائري من قبل  يبالمسؤولیة الجزائیة للشخص المعنو  فهل في ذلك إقرار

بأن المشرع الجزائري بإیراده للفقرة السابقة  في شرحه لهذه المادة" رضا فرج"یرى الدكتور 

الذكر یكون قد استبعد في الواقع إمكانیة توقیع العقوبة على الشخص المعنوي، وبالتالي استبعد 

عامة، والفقرة جاءت لتقریر بعض الأحكام في الحالات الاستثنائیة  الاعتراف بمساءلته كقاعدة

 . 132التي تصدر بشأنها نصوص خاصة توقع العقوبات الجزائیة على الأشخاص المعنویة

 26المؤرخ في  09.01وما تجدر الإشارة إلیه ونحن بهذا الصدد ما جاء به القانون رقم 

 .المعدل والمتمم لقانون العقوبات 2001جوان 

المعدلتان، حدیث عن النشریة التي تسيء  146والمادة  1مكرر 144إذ جاء في المادة 

سبا  إهانة أوإلى رئیس الجمهوریة، أو الهیئات النظامیة أو العمومیة، بنشرها عبارات تتضمن 

 .أو قذفا حیث تتعرض هذه النشریة للعقوبات الجزائیة المجسدة في الغرامات المالیة

                                                                                                                                                                                           

  

  .112ص  1976الجزائر رضا فرج، شرح قانون العقوبات الجزائري، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع  -132
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نلاحظ أن المشرع الجزائري في قانون العقوبات لم یتبنى المسؤولیة انطلاقا مما سبق 

الجزائیة للشخص المعنوي بنص صریح، وإنما نص علیها بصورة ملتویة محددة في نص وحید، 

 . مما یدفعنا إلى البحث في النصوص القانونیة الخاصة

لاله اتجاه ظهر من خ:للمسؤولیة الجزائیة للشخص المعنويمرحلة الإقرار الجزئي  -2

 90/36المشرع إلى الإقرار الجزئي بالمسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي، فجاء القانون رقم 

منه المقطع  303حیث نصت المادة  57إلى  4في المواد من  133 91/25المعدل بالقانون رقم

عندما ترتكب المخالفة من قبل شركة أو شخص معنوي آخر تابع للقانون : "على ما یلي 09

الخاص، یصدر الحكم بعقوبات الحبس المستحقة وبالعقوبات التكمیلیة ضد المتصرفین، 

 .والممثلین الشرعیین، أو القانونیین للمجموعة

ویصدر الحكم بالغرامات الجزائیة المستحقة ضد المتصرفین أو الممثلین الشرعیین، وضد 

الجبائیة المنصوص على  الشخص المعنوي، دون الإخلال فیما یخص هذا الأخیر، بالغرامات

 "تطبیقها

صراحة في ]23[ 03/01المعدل والمتمم بالأمر رقم  96/22كما جاء في الأمر رقم 

یعتبر الشخص المعنوي الخاضع للقانون الخاص دون المســـاس بالمسؤولیة "المادة الخامسة منه 

ه، من قبل أجهزته المرتكبة لحساب) مخالفات الصرف(الجزائیة لممثلیه الشرعیین، مسؤولا عن 

 ".أو ممثلیه الشرعیین

                                                           

: المعدل بالقانون رقم 1991المتضمن قانون المالیة لسنة : 31/12/1990: المؤرخ في 36.90: قانون رقم -133
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وما یلاحظ على هذا النص، أنه لم یحصر الأشخاص المعنویة ولم یفرض علیها قیدا، 

لیحدد الأشخاص  03/01على خلاف التشریعات المقارنة وهو ما تداركه المشرع بتعدیل رقم 

أن ترتكب –ؤولیة المعنویة الخاصة كمحل للمساءلة الجزائیة، إضافة إلى شروط قیام المس

 .مع تبیان إجراءات المتابعة والعقوبات المطبقة -لحسابه، ومن قبل أجهزته أو ممثلیه

منه، الشخص  18،یعاقب في المادة ]24[ 03/09وإلى جانب ذلك نجد القانون رقم 

إلى  9المعنوي الذي یرتكب جریمة من الجرائم المنصوص علیها في ذات القانون في المواد من 

 .امات مالیة تعادل خمس مرات الغرامة المقررة للشخص الطبیعيبغر  17

ویبقى لنا أن نشیر إلى بعض النصوص القانونیة الأخرى التي أقرت صراحة بالمسؤولیة 

 19المؤرخ في  37.75الجزائیة للشخص المعنوي، إلا أنها ألغیت بتعاقب القوانین، كالأمر رقم 

مخالفات الخاصة بتنظیمها، الذي ألغي بالقانون رقم ، المتعلق بالأسعار وقمع ال1975أفریل 

، متخلیا بذلك عن المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي، 05/07/1989المؤرخ في  12.89

المؤرخ  06.95وبالمقابل نجد بعض النصوص التي أقرت ضمنیا هذه المسؤولیة، كالأمر رقم 

 .المتضمن قانون المنافسة 25/01/1995في 

بق ذكره، نلاحظ أمام الخلط والغموض الذي أضفاه المشرع الجزائري ومن خلال ما س

على قانون العقوبات أو حتى في القوانین الخاصة، جعل من مسألة المسؤولیة الجزائیة 

 .للشخص المعنوي أكثر تعقیدا عند ترجمة هذه النصوص عند التطبیق

ات المسؤولیة الجزائیة لذا كان أمام القضاء الجزائري أن استبعد صراحة في عدة مناسب

للشخص المعنوي ،حیث رفض بناء على مبدأ شخصیة العقوبة وتفردیها الحكم على الشخص 

المعنوي بالجزاءات الجبائیة المقررة في قانون الجمارك ، كما رفض تحمیل وحدة اقتصادیة 



                        بن فردیة محمد. د/ الثانیة جذع مشترك السنة /  النظریة العامة للجریمة  محاضرات مقیاس 

~ 80 ~ 

 

رصید  مسؤولیة دفع الغرامة المحكوم بها على مدیرها من أجل ارتكاب جنحة إصدار شیك بدون

 . 134لحساب المؤسسة

كما تجاهـل المجلــس القضائي بعنایة الدیـوان الوطني للحلیـب، عند النظــر في جریمة سوء 

التي نسبت إلى المسؤول التجاري لهذا الدیوان، عندما تم العثور علـى كمیات كبیرة  135التسییر

لیته الجزائیة ولا من الحلیب متجاهلا كون هذا الأخیر شخص معنوي ودون الأخذ لا بمسؤو 

 .حتى المدنیة

ویظهر الحرج الذي كان یحس به القضاء إزاء غیاب النص الصریح على المسؤولیة 

الجزائیة للشخص المعنوي، في القرار الصادر عن مجلس قضاء قسنطینة ،تعود وقائعه إلى 

ضمان، للإبقاء علیه ك) م(بترویج شیك بدون رصید لصالح شركة تجاریة ) وع(اتهام المدعو 

وبالفعل فإن الشركة المستفیدة أبقت على الشیك عندها ولم تقدمه إلا بعد حوالي ثمانیة عشر 

شهرا عندها تبین أنه بدون رصید، وكان من الطبیعي أن تدین محكمة الجنح الساحب بجنحة 

 .    ترویج شیك بدون رصید وقبول الشركة كطرف مدني 

في القانون على هذه المسؤولیة، وعلى العقوبات لذا لا جدال في أنه بدون النص الصریح 

التي یمكن توقیعها على الأشخاص المعنویة، وعلى النظام الإجرائي الخاص بمحاكمته وتنفیذ 

العقوبة علیه، لا یمكن في ضوء تلك النصوص القول بأن القانون السابق كان یعترف 

بل لم ینكر إمكانیة ذلك وهو ما بالمسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي كقاعدة عامة، وبالمقا

 . تضمنته العدید من النصوص القانونیة الخاصة
                                                           

  .غیر منشور.  155884ملف  22/12/1997غرفة الجنح والمخالفات، قرار -134

  .غیر منشور.  19785ملف  26/11/1981غرفة الجنح والمخالفات، قرار -135
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وأخیرا اعتنق المشرع الجزائري  :مرحلة التكریس الفعلي لمبدأ المسؤولیة الجزائیة -3 

بعد أن قادت إلیه عدة دوافع واعتبارات ذاتها التي فكرة المسؤولیة الجزائیة للخص المعنوي وهذا 

-  136وعلى رأسها القانون الفرنسيهذا النوع من المسؤولیة التشریعات التي أقرت بمرت بها كل 

، مما أدى إلــى استحداث مسؤولیة جزائیة محددة من ناحیة الأشخـاص -نظرا لتطابق التشریعیـن

والجرائم، ومشروطة ل إ عمالها یجب أن ترتكب لحساب الشخص المعنوي بواسطة أعضائه أو 

، 10/11/2004المؤرخ في  04/15له تعدیل كل من قانون العقوبات  ممثلیه، وهو ما خلص

 51وكرسها في المادة  وقد  الصادر بذات التاریخ 04/14وقانون الإجراءات الجزائیة رقم 

باستثناء الدولة والجماعات المحلیة : " مكرر من قانون العقوبات حیث نصت على ما یلي

ام یكون الشخص المعنوي مسؤولا جزائیا عن الجرائم والأشخاص المعنویة الخاضعة للقانون الع

  " .التي ترتكب لحسابه من طرف أجهزته أو ممثلیه الشرعیین عندما ینص القانون على ذلك

أو تم الشروع فیها  ةفذاي جریمة نأمن هذا النص یستنتج أن الشخص المعنوي یسأل عن 

   .تماما مثل الشخص الطبیعي

    :لمعنويشروط مساءلة الشخص ا :رابعا

یسأل جزائیا الشخص المعنوي الخاضع للقانون الخاص أیا كان هدفه سواء یهدف إلى -

تحقیق الربح أو خیریا وبالمقابل لا تسأل الدولة والجماعات المحلیة والأشخاص المعنویة 

أي المرافق العمومیة ذات الصبغة الإداریة كالجامعات والمؤسسات  الخاضعة للقانون العام

                                                           

المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي وفق قانون العقوبات الفرنسي، جامعة القاهرة، الطبعة : عمر سالم-136

  .13ص  1995الأولى، دار النهضة 
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فائیة أما المؤسسات ذات الصبغة الخاصة تخضع للمساءلة الجزائیة سواء كان الغرض الإستش

   137 .الربح المادي كالشركات التجاریة أو غرض آخر كالجمعیات

الشخص المعنوي یكون مسؤولا عن الجرائم المرتكبة لحسابه ولا یسأل عن الأفعال التي -

یتم تحقیقها للمصلحة الخاصة لدى أحد الشركاء مثالها تقدیم رشوة لحصول المؤسسة 

 الإقتصادیة على صفقة 

أن یقوم بالجریمة ممثله الشرعي كالرئیس المدیر العام في شركة ذات الأسهم والمسیر -

الشركة ذات المسؤولیة المحدودة ویقصد بالممثل الشرعي للشخص المعنوي الأشخاص في 

الطبیعیون الذین یخولهم القانون أو القانون الأساس للشخص المعنوي تفویضا لتمثیله ، ولا یعد 

ه إذا تصرف بمحض إرادته یالشخص المعنوي مسؤولا عن الجرائم التي یرتكبها أحد مسیر 

  .ولحسابه الشخصي

خلافا للشخص الطبیعي الذي یمكن  :الجرائم التي یسأل عنها الشخص المعنوي -1

یجوز متابعة الشخص  متابعته من أجل أي جریمة منصوص علیها في قانون العقوبات فإنه لا

وبالتالي فهي مسؤولیة محدودة بنوع الجرائم  المعنوي إلا إذا وجد نص یفید ذلك صراحة

مكرر عن مسؤولیة الشخص المعنوي عن جرائم تكوین  177ة المرتكبة، وهكذا فقد نصت الماد

 96عن جرائم المعالجة الآلیة للمعطیات ونصت المادة  4مكرر  394 والمادة  جمعیة أشرار

 ...مكرر عن الجنایات والجنح ضد أمن الدولة

ونمیز في هذا الإطار بین العقوبات الأصلیة  :العقوبات المقررة للشخص المعنوي -2

 التكمیلیة والعقوبات 

                                                           

    277عبد القادر عدو، المرجع السابق، ص   -137
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یمیز قانون العقوبات بین العقوبات الأصلیة المطبقة على  لا: العقوبات الأصلیة: أولا

الشخص المعنوي في مواد الجنایات والجنح وبین تلك المقررة في مواد المخالفات حیث حصرها 

عندما  قانونا للجریمة مرات الحد الأقصى للغرامة المقررة 5في الغرامة التي تساوي من مرة إلى 

مكرر ، وفي حالة إذا لم ینص القانون على عقوبة  18یرتكبها الشخص الطبیعي طبقا للمادة 

ص الطبیعي كما هو الحال بالنسبة لبعض الجنایات والجنح نصت المادة خالغرامة بالنسبة للش

  :على أن الحد الأقصى للغرامة المحتسب للتطبیق یكون كالآتي 2مكرر  18

  تكون الجنایة معاقبا علیها بالإعدام أو السجن المؤبددج عندما 2.000.000

  دج عندما تكون الجنایة معاقبا علیها بالسجن المؤقت  1.000.000

  دج بالنسبة للجنحة 500.000

وفي هذا الإطار میز المشرع بین الجنایات والجنح من جهة : العقوبات التكمیلیة: ثانیا

  والمخالفات من جهة أخرى 

 23-06بالقانون  2006إثر تعدیل قانون العقوبات في : ت والجنحفي مواد الجنایا  - أ

مكرر فقرة ثانیة وتتمثل  18أدج المشرع العدید من العقوبات التكمیلیة وهو ما تناولته المادة 

 :هذه العقوبات التكمیلیة في 

سنوات  5حل الشخص المعنوي، غلق المؤسسة أو أحد فروعها لمدة لا تتجاوز  -1

سنوات المنع من مزاولة نشاط مهني أو  05قات العمومیة لمدة لا تتجاوز الإقصاء من الصف

سنوات ،  5بشكل مباشر أو غیر مباشر نهائیا أو غیر نهائي لمدة لا تتجاوز  اجتماعي

استعمل في ارتكاب الجریمة أو نجم عنها، نشر أو تعلیق حكم الإدانة،  مصادرة الشئ الذي

سنوات وتنصیب الحراسة على ممارسة  5لا تتجاوز الوضع تحت الحراسة القضائیة لمدة 

 .النشاط الذي أدى إلى ارتكاب الجریمة أو الذي ارتكبت الجریمة بمناسبته
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 18حتى وإن لم یرد ذكر العقوبات التكمیلیة في نص المادة : في مواد المخالفات  - ب

والتي تضمنت العقوبات المقررة للشخص المعنوي في المخالفات فإن الفقرة الثانیة من   5مكرر

المستعمل في ارتكاب الجریمة أو  يءنفس المادة نصت على أنه یمكن الحكم بمصادرة الش

لاف كون أن المصادرة من العقوبات التكمیلیة حتى وإن خ الذي نتج عنها ومن المعلوم أنه لا

 .لمشرع صراحة في هذا الإطار لم ینص علیها ا
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 الجزاء الجنائي: المحاضرة الثالثة عشر

یعد الجزاء الجنائي الأثر المترتب على قیام الجریمة فما من جریمة إلا ویقابلها جزاء على 

أن هذا الجزاء وخصائصه وكذا تقسیماته محل بحث فقهي وقانوني وحتى قضائي كما سیتم 

  : تناوله مفصلا كما یلي

عن إجراء  عبارة: یعرف بعض الفقهاء الجزاء الجنائي بأنه: تعریف الجزاء الجنائي: أولا

  "قانوني یوقعه القاضي على من قامت مسؤولیته الجنائیة

كما یعرف أیضا بأنه الأثر المترتب على أو رد الفعل الاجتماعي على من قامت 

        138مسؤولیته الجنائیة إثر ارتكاب جریمة

  : یتمیز الجزاء الجنائي بعدة خصائص وهي: خصائص الجزاء الجنائي: ثانیا

قانون ) 1(وهو ما نصت علیه المادة الأولى : الجنائي یخضع لمبدأ الشرعیةالجزاء -1

، وعلیه فلا یجوز للقاضي الحكم على "لا جریمة ولا عقوبة أو تدبیر أمن بغیر قانون:" عقوبات

فعل مجرم بعقوبة أشد من العقوبة المقررة في النص القانوني كما لا یجوز إفادة المتهم بظروف 

  .وبة غیر ما نص علیها المشرعالتشدید في العق

فهو مقرر لصالح المجتمع لا لصالح الضحیة : عة اجتماعیةالجزاء الجنائي ذو طبی-2   

  .وبالتالي فلا یمكن التنازل عنه إلا ما استثنى القانون ذلك على سبیل الحصر
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ویقصد به أنه لا یصیب إلا الشخص القائم بالفعل عكس : الجزاء الجنائي شخصي-3

المدني الذي قد یتحمله الولي أو الوصي، كما یشترط أیضا أن یكون من یتحمل أهلا  الجزاء

صیة مبدأ تفرید لهذا التحمل بأن لا یكون في إطار موانع المسؤولیة الجنائیة، ویحكم هذه الخا

أو شخصیة العقوبة، ویترتب عن هذا أنه إذا توفي الجاني قبل النطق بالحكم فإن الدعوى 

   139ي، وإذا توفي بعد النطق بالحكم سقط الحكم وامتنع التنفیذالعمومیة تنقض

ضي إذ لا عقوبة اإن الجزاء لا یمكن توقیعه إلا من طرف الق: الجزاء الجنائي قضائي-4

بغیر حم قضائي وهو ما یمیز الجزاء الجنائي عن غره من الجزاءات الإداریة والتأدیبیة، كما أن 

ووضوح الأدلة فإن حق الدولة في العقاب لا یتأتى إلا وقوع الجریمة ولو في حال التلبس 

   .جزاء نوعا ومقدارابتطبیق القانون بسلطة قاضي الحكم عن طریق النطق بال

یعتبر مبدأ المساواة من بین أهم المبادئ الدستوریة والتي : المساواة في الجزاء الجنائي-5

الحقوق والواجبات وكذا الأمر بالنسبة یقتضي من خلالها خضوع الأفراد على قدم المساواة في 

للعقوبة فیقتضي هذا المبدأ معاقبة الأفراد بنفس العقوبة في حال توافر نفس ظروف ارتكاب 

الجریمة وملابساتها، على أن المساواة لا تقتضي التماثل في مقدار العقوبة لنفس الفعل 

یقتضي أحیانا تباینا في مقدار المقترف وهذا راجع لتباین ظروف الفاعلین ومثل هذا التباین 

       140 .العقوبة، من حیث نوعها ومقارها وهذا ما یعبر عنه أیضا بمبدأ تفرید العقوبة

یاخذ الجزاء الجنائي صورتین إثنتین وهما العقوبة وتدابیر : صور الجزاء الجنائي: ثالثا

    :ما یليالأصلیة وهو كعقوبة الالأمن، كما أن المشرع قد یضع عقوبات بدیلة عن 
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جزاء عمل یرتكبه الانسان : یعرف فقهاء الشریعة الاسلامیة العقوبة بأنها: العقوبة-أ

  " یخالف به الشرع الحكیم

عبارة عن جزاء جنائي یقرره القانون ویوقعه القاضي على : ویعرفه فقهاء القانون بأنه

    141"عرضهمجرم قامت مسؤولیته الجنائیة لیصیب بها الجاني في شخصه او ماله أو 

تمثلت خطة المشرع الجزائري في إطار تقسیم العقوبات إلى عقوبات  :أنواع العقوبة-1

ع فإن الجرائم یمكن أن تصنف حسب .ق 05بالعودة إلى نص المادة  أصلیة وأخرى تكمیلیة

  خورتها غلى جنایات وجنح ومخالفات

مكرر  5ومن  5المواد تناول المشرع العقوبات الأصلیة في : صلیةالأ اتالعقوب-1-1

نجد أنها تناولت العقوبات كما یأتي الإعدام ، السجن  05ومن خلال المادة  6مكرر 5إلى 

 .المؤبد، السجن المؤقت، الحبس، الغرامة

یعتبر أشد العقوبات على الإطلاق ویعني إزهاق روح المحكوم علیه : الاعدام-1-1-1

وجوب إلغائها ویرى الجانب الآخر من الفقه وقد انقسم الرأي في هذه العقوبة فیرى البعض 

الإبقاء علیها وحجة الفریق الأول أنها عقوبة غیر مشروعة وغیر عادلة وتنقصها المرونة ولا 

یمكن إصلاح الخطأ فیها أما الفریق الثاني الذي یرى ضرورة الإبقاء علیها حیث یرون أنها 

 .عدل فمن یقتل یقتلقادرة على ردع الناس العادیین وأنها تراعي جانب ال

وقد أوردت منظمة العفو الدولیة عدة حجج في ضرورة إلغاء عقوبة الإعدام وهي أمكانیة 

وهي عقوبة غیر عقلانیة إذ تتیح ) الحكم بالإعدام على الأبریاء(الخطأ في عقوبة الإعدام 

                                                           

    370، المرجع السابق، ص محمد زاكي أبو عامر -141



                        بن فردیة محمد. د/ الثانیة جذع مشترك السنة /  النظریة العامة للجریمة  محاضرات مقیاس 

~ 88 ~ 

 

 للدول أن تجرد الإنسان من حقه في الحیاة وقد صدر عن المجموعة البرلمانیة للدول

بالتصدیق على البروتوكول السادس الخاص بحقوق  1992مارس  12الأوربیة في 

الإنسان وقد حث القرار دول مؤتمر الأمن للتعاون الأوربي ودول المجلس الأوربي على 

  . إلغاء عقوبة الإعدام وممارسة جمیع الضغوطات حتى تلغى

شدیدة في عدة مواد منها ونص علیها المشرع كعقوبة للعدید من الجرائم ذات الخطورة ال

ع التي تعاقب على الإعدام في جریمة الخیانة والتجسس، وكذلك في المادة .ق 61المادة 

في ما  261فیما یخص جنایات التقتیل والتخریب المخلة بأمن الدولة وكذا في المادة  84

ل القت 262، والمادة ...یخص جرائم القتل ، وجرائم قتل الأصول، وجنایات التسمیم 

حیث نصت على الإعدام إذا سبق أو صاحب أو تلى جنایة أخرى   263بالتعذیب والمادة 

  142 .في حالة ارتكاب جنایة الخصاء وأدت إلى الوفاة 274والمادة 

كما ویقر القانون الجزائري عقوبة الإعدام وهذا في قانون تنظیم السجون وإعادة الإدماج 

یقصد بالمحبوس  251حیث جاء في المادة  256-251الإجتماعي للمحبوسین في المواد 

المحكوم علیه بالإعدام في مفهوم هذا القانون المحبوس المحكوم علیه نهائیا بعقوبة الإعدام 

  .المحكوم علیه بالإعدام ولم یصبح الحكم نهائیا في حقه

ة كما أن عقوبة الإعدام لا تنفذ إلا برفض طلب العفو وكذا لا تنفذ على الحامل أو المرضع

شهرا ولا على المحكوم علیه المصاب بجنون أو مرض خطیر كما أن  24لطفل دون 

عقوبة الإعدام لا تنفذ خلال الأعیاد الوطنیة أو الدینیة ولا یوم الجمعة أو خلال شهر 

  رمضان
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وتأتي هذه العقوبة في الدرجة الثانیة بعد عقوبة الإعدام وتقوم : السجن المؤبد -1-1-2

لمحكوم علیه طیلة حیاته وترد على أخطر الجرائم التي تفلت من الإعدام على سلب الحریة ل

وقد احترم المشرع الجزائري في تنفیذ هذه العقوبة إلى مبدأ عدم الإیلام الزائد كالأشغال الشاقة 

كما أنه لم یفرد لهذه العقوبة مؤسسات سجونیة خاصة بها وقد أورده المشرع للعقوبة في الجرائم 

تحت عنوان جرائم التعدي على الدفاع  65صف جنایة مثاله ما نصت علیه المادة التي تحمل و 

تحت عنوان جنایات المساهمة في حركة التمرد  88الوطني والإقتصاد الوطني، وكذا المادة 

  143 .تحت عنوان أعمال العنف العمدیة 276/4 271/3وكذا ما نصت علیه المواد 

إلى  5حریة المحكوم علیه لمدة تترواح بین  ویعرف بأنه سلب: السجن المؤقت -1-1-3

منها ما نصت علیه المواد : سنة وهو یقابل العقوبات في الجرائم التي تأخذ وصف الجنایة 20

في  87/4بالنسبة لجرائم التعدي على الدفاع الوطني والإقتصاد الوطني، والمادة  67،68،69

 غیرها من الموادإلى ... الجرائم الموصوفة بأفعال إرهابیة وتخریبیة

وهي العقوبات التي تقابل الجرائم التي تأخذ وصفي الجنحة والمخالفة : الحبس-1-1-4

، )الإختلاس والغدر( 120مكرر و 119وقد تناولتها اغلب مواد قانون العقوبات ومثالها المادة 

، 184، المواد )الإهانة والتعدي على المواطنین ومؤسسات الدولة(مكرر  144، 144والمواد 

 ) جرائم القتل والجرح الخطأ( 289، 288، )العصیان(، 185

وهي عقوبة أصلیة في مواد الجنح والمخالفات ویقصد بها إلزام : الغرامة-1-1-5

المحكوم علیه بدفع إلى خزینة الدولة تكون مصاحبة لعقوبة الحبس وقد یحكم بها لوحدها دون 
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مكرر ،  119° الاعتداءات ضد سلامة الدولة( 79، 78العقوبة السالبة للحریة مثالها المواد 

 ).....جرائم الإختلاس والغدر( 120

 5إلى  1مكرر  5وهو ما نجده من خلال المادة : عقوبة العمل للنفع العام-1-1-6

وهي عقوبة تستبدل بدل عقوبة الحبس المنطوق به ویكون هذا العمل للنفع العام بدون  6مكرر 

 18ساعة بحسبان ساعتین عن كل یوم حبس في أجل أقصاه  600إلى  40أجر وهذا بین 

وهي أن یكون المتهم غیر مسبوق  1مكرر 5شهرا وهذا من خلال عدة شروط أوردتها المادة 

سنة، وأن تكون العقوبة المنطوق بها لا تتجاوز سنة  16قضائي، كما یجب أن یتجاوز عمره 

  حبسا

 :ع وهي.من ق 18إلى  9المواد من أوردها المشرع في : العقوبات التكمیلیة -1-2

 09وهو ما نصت علیه المادة ): l’interdiction légal(الحجر القانوني -2-1 -1

ویتمثل في حرمان المحكوم علیه من ممارسة حقوقه المالیة أثناء تنفیذ عقوبة الأصلیة  144مكرر

یق غایتین وتحكم به المحكمة وجوبا عند الحكم بعقوبة جنائیة، وتستهدف هذه العقوبة تحق

الأولى الحیلولة بین المحكوم علیه وبین إساءة استخدام أمواله، والثانیة حمایة الغیر الذین تتعلق 

  145حقوقهم المالیة بذمة المحكوم علیه خاصة المضرور من الجریمة

                                                           

في حالة الحكم بعقوبة جنائیة تأمر المحكمة وجوبا بالحجر القانوني : مكرر ق ع ج ما یلي 09جاء في نص المادة  -144

تتم إدارة أمواله طبقا للإجراءات . الذي یتمثل في حرمان المحكوم علیه من ممارسة حقوقه المالیة أثناء تنفیذ عقوبته الأصلیة

     " المقررة في حالة الحجر القضائي
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وتتمثل هذه الحقوق : الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنیة المدنیة والعائلیة -1-2-2

 :في

 صاء من جمیع الوظائف والمناصب العمومیة التي لها علاقة بالجریمةالعزل أو الإق 

 الحرمان من حق الإنتخاب والترشح ومن حمل أي وسام 

  عدم الأهلیة إلى أن یكون مساعدا أو محلفا أو خبیرا أو شاهدا على أي عقد أو شاهدا أمام

 القضاء إلا على سبیل الإستدلال

 التدریس وفي إدارة مدرسة أو خدمة في مؤسسة  الحرمان من الحق في حمل الأسلحة، في

 . للتعلیم بوصفه أستاذ أو مدرسا أو مراقبا

 عدم الأهلیة إلى أن یكون وصیا أو قیما . 

 سقوط حقوق الولایة كلها أو بعضها . 

وفي حالة الحكم بعقوبة جنائیة یجب على القاضي أن یأمر بالحرمان من حق أو 

سنوات تسري من یوم انقضاء العقوبة  10مدة لا تتجاوز أكثر من الحقوق الواردة أعلاه ل

   1مكرر  9الأصلیة أو الإفراج على المحكوم علیه طبقا للمادة 

ع نجد أن المقصود منها إلزام .من ق 11بالعودة إلى المادة : تحدید الإقامة-1-2-3

ویبدأ تنفیذ سنوات  5المحكوم علیه بأن یقیم في نطاق إقلیمي یعینه الحكم لمدة لا تتجاوز 

تحدید الإقامة من یوم الإفراج عن المحكوم علیه أو انقضاء عقوبته على أن یبلغ الحكم إلى 

 146وزارة الداخلیة التي یمكنها أن تصدر رخصا مؤقتة للتنقل خارج المنطقة المحددة

                                                           

على أن یعاقب الشخص الذي یخالف أحد تدابیر تحدید الإقامة بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من  -146

     دج 300000دج إلى  25000
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هو حظر تواجد المحكوم علیه في بعض الأماكن ولا یجوز : المنع من الإقامة-1-2-4

سنوات في مواد الجنح ویبدأ سریان المنع من  5سنوات في مواد الجنایات و 10أن تتجاوز 

  12147الإقامة من یوم انقضاء العقوبة أو الإفراج عن المتهم وهو ما أوردته المادة 

ویقصد بها الأیلولة النهائیة لأموال الجاني إلى : المصادرة الجزئیة للأموال-1-2-5

مشرع استثنى بعض الأموال التي لا یجوز للقاضي الحكم على أن ال 15الدولة طبقا للمادة 

بمصادرتها وهي محل السكن اللازم لإیواء الزوج والأصول والفروع من الدرجة الأولى، المداخیل 

فإنه في حالة الإدانة بارتكاب جنایة  1مكرر  15الضروریة لمعیشة الزوج وأولاده وطبقا للمادة 

تي استعملت أو كانت ستستعمل في تنفیذ الجریمة أو التي تأمر المحكمة بمصادرة الأشیاء ال

  148 .تحصلت منها وكذلك الهبات والمنافع الأخرى التي استعملت لمكافأة مرتكب الجریمة

                                                           

فانه ینطبق من یوم انقضاء عندما یكون المنع من الإقامة مقترنا بعقوبة سالبة للحریة " أضافت المادة حكم هام وهو -147

  . العقوبة الأصلیة أو الإفراج عن المحكوم علیه

  متى تم حبس الشخص خلال منعه من الإقامة فإن الفترة التي یقضیها في الحبس لا تطرح من مدة المنع من الإقامة 

إذا خالف  300000إلى  25000یعاقب الشخص الممنوع من الإقامة بالحبس من ثلاث أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 

  .أحد تدابیر المنع من الإقامة

  یجوز ان یحكم المنع من الإقامة في حالة الإدانة لارتكاب جنایة أو جنحة  13كما وأضافت المادة 

في حالة الإدانة لارتكاب جنایة تأمر المحكمة بمصادرة الأشیاء التي استعملت أو كانت  1مكرر  15ورد في المادة  -148

تنفیذ الجریمة أو التي تحصلت منها وكذلك الهبات أو المنافع الأخرى التي استعملت لمكافأة مرتكب الجریمة مع  ستستعمل في

  "مراعاة حقوق الغیر حسن النیة 

تناولت الأشیاء التي في حد ذاتها  16على مصطلح الغیر حسن النیة في حین أن المادة  2مكرر  15كما وعرجت المادة 

     .    رتهاجریمة ووجوبیة مصاد
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ویكون هذا المنع في حالة ممارسة : المنع المؤقت من ممارسة مهنة أو نشاط-1-2-6

زاولة المهنة أو أنه ثمة خطر في جنحة أو جنایة بشرط أن یثبت أن للجریمة صلة مباشرة بم

سنوات  10استمرار ممارسته لهذه المهنة أو ذلك النشاط على أن هذا المنع لا یمكن أن یتجاوز 

 .سنوات بالنسبة للجنحة 5في مواد الجنایات و

ویقصد بها منع المحكوم علیه من أن یمارس فیها النشاط الذي : إغلاق المؤسسة-1-2-7

 .بتهارتكبت الجریمة بمناس

ویقصد بها منع المحكوم علیه من المشاركة : الإقصاء من الصفقات العمومیة-1-2-8

 10بصفة مباشرة أو غیر مباشرة في أي صفقة عمومیة إما نهائیا أو لمدة لا تتجاوز 

 149في حالة الجنحة 5سنوات في حالة الجنایة و

وهي إلزام المحكوم علیه بإرجاع : الحظر من استعمال الشیكات أو بطاقات الدفع-1-2-9

 الدفاتر والبطاقات التي بحوزته والتي عند وكلائه إلى المؤسسة المصرفیة المصدرة لها 

یجوز للجهة القضائیة بالحكم : أو جواز السفر تعلیق أو سحب رخص السیاقة-1-2-10

مع المنع من استصدار رخصة جدیدة وقد ورد هذا الإجراء بسحب رخصة السیاقة أو إلغائها 

سحب جواز ، كما یجوز یضا للجهة القضائیة إصدار كم قضائي ب 3مكرر 16في المادة

ویكون في حالة الحكم بالسجن أي في حالة الجنحة أو الجنایة كما یجب أن لا یتجاوز : السفر

وقد ورد هذا .الحكم إلى وزارة الداخلیةفي كل الأحوال خمس سنوات من تاریخ النطق به ویبلغ 

 .05مكرر  16الإجراء في المادة 

                                                           

    2مكرر  16وقد أوردت هذا الإجراء في المادة  -149
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للمحكمة عند الحكم بالإدانة نشر : نشر أو تعلیق القرار أو الحكم بالإدانة-1-2-10

الحكم بأكمله أو مستخرج منه في جریدة أو أكثر أو تعلیقها في اماكن یبینها الحكم وأن لا 

  18وقد ورد هذا الإجراء في المادة .داتتجاوز مدة  التعلیق شهرا واح

یعد تدبیر الأمن الصورة الثانیة للجزاء الجنائي وإن كانت تختلف عن : تدابیر الأمن: ثانیا

العقوبة من حیث موضوعها وأساس تطبیقها، إلا أنها تتحد معها في الطبیعة باعتبارها معا 

لیس حكرا على جزاء الردع وإنما هو قابل جزاءات قانونیة، إذا فیمكن القول أن الجزاء القانوني 

  . .150لأن یتسع لیشمل فكرة الجزاء الاحترازي الذي لا یكون جزاء على الذنب

یعرفها علماء العقاب على أنها مجموعة الإجراءات التي یصدرها القاضي لمواجهة   

 .الخطورة الإجرامیة الكامنة في شخص مرتكب الجریمة بغرض تخلیصه منها

قانون العقوبات الجزائري لم یعرف تدابیر الأمن فقد نص علیها في المادة الأولى وإذا كان 

العقوبة درجة واحدة ولا «وسوى بینها وبین العقوبة من حیث خضوعها لمبدأ الشرعیة بنصه 

  »  عقوبة  أو تدابیر أمن بغیر قانون 

یكون جزاء الجرائم «كما أشار إلیها في المادة الرابعة التي نصت فقرتها الأولى على أن 

وأضافت في فقرتها الأخیرة أن » بتطبیق العقوبات وتكون الوقایة منها باتخاذ تدابیر أمن 

 .لتدابیر الأمن هدف وقائي وهي إما شخصیة وإما عینیة

  وبذلك یكون المشرع قد قسم تدابیر الأمن إلى تدابیر شخصیة وأخرى عینیة

                                                           

محمد أحمد حامد، التدابیر الاحترازیة في الشریعة الإسلامیة والقانون الوضعي، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، -150

  .  23ص 



                        بن فردیة محمد. د/ الثانیة جذع مشترك السنة /  النظریة العامة للجریمة  محاضرات مقیاس 

~ 95 ~ 

 

  : تدابیر الأمن الشخصیة_  1

هي تلك الإجراءات التي تؤدي إلى سلب حریة المحكوم علیه : بیر الشخصیةتعریف التدا

یهدف علاجه من المرض الذي یعاني منه سواء كان عقلي أو نفسي أو عصبي، ویتم ذلك 

  بعزله عن الأمنة التي كان فیها والتي قد تؤدي به إلى ارتكاب جریمة أشد  

  :یة وهيج على تدابیر الأمن الشخص.ع.من ق 19نصت المادة 

 الحجز القضائي في مؤسسة نفسیة -1

 الوضع القضائي في مؤسسة علاجیة -2

 المنع من ممارسة مهنة أو نشاط آخر -3

 سقوط حقوق السلطة الأبویة كلها أو بعضها -4

  :الحجز القضائي في مؤسسة نفسیة: أولا

هي تلك المؤسسات المخصصة لغرض استقبال : تعریف المؤسسات الإستشفائیة -1

من أجل علاج مختلف العوامل التي تضعف أو تنقص من قدرته على التمییز المتخلفین عقلیا 

  151والإدراك

ج .ع.من ق  21نص المادة : تعریف تدابیر الحجز القضائي في مؤسسة استشافئیة -2

في مفهوم الحجز القضائي وهو وضع الشخص بناء على قرار قضائي في مؤسسة مهیأة بسبب 

اب الجریمة أو اعتراه بعد ارتكابها، التزاما بالقواعد العامة في خلل في قواه العقلیة قائم وقت ارتك

المسؤولیة الجنائیة فإن من أصابه خلل في قواه العقلیة لا یمكن محاكمته عن جریمة اقترفها 

                                                           

نور الهدى محمودي، التدابیر الإحترازیة وتأثیرها على الطاهرة الإجرامیة، بحث مقدم لنیل شهادة الماستر في العلوم -151

  . 126ص  2011-2010القانونیة ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر باتنة، 
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وهو عدیم الإدراك وفي هذه الحالة من غیر المعقول أن یدرك المجرم سیر المحاكمات كما لا 

قد یصیب الشخص خلل في قواه العقلیة بعد ارتكاب الجریمة أو  یستطیع الدفاع عن نفسه، كما

أثناء قیامها وفي هذه الحالة یتوقف السیر في الدعوى ، كما لا یجوز الاستمرار في تنفیذ 

العقوبة المحكوم بها على الجاني الذي أصابه الخلل العقلي وذلك لعجزه وعدم إدراكه مضمون 

  152اظا على أمن المجتمع وسلامتهالعقاب وهذا كله لعلاج المتهم وحف

إن الوضع في مؤسسة نفسیة هو تدبیر علاجي لا ردعي، حیث : مضمون التدبیر -3

أن الغرض من هذه المؤسسة حمایة المختلین عقلیا وحمایة المجتمع منهم إلى حین اكتمال 

 .معالجتهم وإدماجهم كأناس عاقلین في المجتمع

نلحظ أن المشرع استلزم أن تكون  من خلال نص المادة: شروط تطبیق التدبیر -4

المؤسسة ذات طابع علاجي خاص بالأمراض النفسیة والعصبیة، كما أن هذا التدبیر لا ینطبق 

إلا بناءا على قرار قضائي بعد إخضاعه للفحص الطبي الذي یقوم به الطبیب المختص، 

كوم علیه وبین أي وجود علاقة بین المرض المح.ومشاركته كذلك في الوقائع المنسوبة إلیه

       153الجریمة المرتكبة

                                                           

الجامعیة الجزائر،  جزاء الجنائي، دیوان المطبوعاتعبد االله سلیمان، شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم العام ، ال-152

  . 568ص  1996

في قضیة النائب العام  400240ملف رقم  18/10/2006وهو ما أكدته المحكمة العلیا في قضائها الصادر بتاریخ -153

 فاء سطیضد قرار صادر من طرف المجلس القضائي الذي یتضمن الطعن بالنقض الذي أثاره النائب العام لدى مجلس قض

بإداعه تلقائیا في مؤسسة استشفائیة على أساس أنه  حیث أن القرار المطعون فیه لأجل إثبات الواقعة المنوبة للمتهم وقضي

  ". خطر على نفسه وعلى غیره دون إثبات فیما یتمثل الخطر
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كما أن القانون یشترط أن یكون الخلل العقلي قائم وقت ارتكاب الجریمة أو اعتراه بعد 

ارتكابها بحیث یمكن أن یصدر الأمر بالحجز القضائي بموجب أي حكم بالعفو أو الإدانة، ففي 

  .حالة الإدانة فإن الأمر لا یثیر أي أشكال

ع  أن تكون مشاركو .ق 21/2صدور الحكم بالبراءة فإنه بتطبیق المادة لكن في حالة 

  154الجاني المصاب بالخلل العقلي فالوقائع المادیة ثابتة

نص القانون على عدة ضمانات لعدم التعسف : ضمانات عدم التعسف في التطبیق -5

 في تطبیق هذا التدبیر منها

التي تحتاج إلى استشارة من  یعتبر الخلل العقلي من الأمور: وجوب الفحص الطبي  - أ

وهو المؤهل للقول بوجود هذا الخلل العقلي أو ) طبیب مختص (الخبیر وهو في هذه الحالة 

 عدم وجوده 

یتخذ هذا التدبیر بناءا على قرار قضائي باعتبار أن القاضي هو : التدخل العقلي  - ب

 حامي الحریات من خلال تطبیق مبادئ الدستور وقواعد القانون

یجب أن تكون الجریمة قائمة بكافة عناصرها واثبات نسبتها : رتكاب الجریمةإثبات ا  - ج

 للجاني   

یجب متابعة التدبیر وتلقي تقریر من الطبیب المختص في ذلك فإذا : متابعة التدبیر -د 

 تبین له من خلال هذا التقریر سلامة  المختل عقلیا حكم بإطلاق سراحه

  :لاجیةالوضع القضائي في مؤسسات ع: ثانیا

                                                           

  . 570عبد االله سلیمان المرجع السابق ص -154



                        بن فردیة محمد. د/ الثانیة جذع مشترك السنة /  النظریة العامة للجریمة  محاضرات مقیاس 

~ 98 ~ 

 

من قانون العقوبات على أنه وضع شخص مصاب بإدمان عادي  22وقد عرفته المادة 

ناتج عن تعاطي مواد كحولیة أو مخدرة تحت الملاحظة في مؤسسة مهیأة لهذا الغرض وهذا 

  بناءا على محضر قضائي صادر من الجهة التي عرض علیها الشخص

من قانون حمایة الصحة وترقیتها  251،253ومن هذا القبیل ما نصت علیه المادتان 

اللتان تجیزان للقضاء أن تلزم المتهمین المدانین بجنحة تعاطي مخدرات المنصوص علیها في 

من قانون الصحة بالخضوع لعلاج إزالة التسمم یجري في مؤسسة متخصصة  245المادة 

   155تحت متابعة طبیة

  :یشترط لتطبیق هذا التدبیر ما یلي: شروط التدبیر

وهو اعتیاد الشخص على شيء معین حتى لا یمكنه : أن یكون الجاني مدمنا  - أ

التخلي عنه بسهولة إلا بإخضاعه للترتیب معین ومن ثم یفق المدمن السیطرة على عقله 

ویصبح عاجزا عن مقاومة میوله ورغباته، وهذا ولم یعرف القانون الإدمان بل أشار إلیه وهو ما 

 ج .ع.ق 22یستفاد من نص المادة 

التي تلزم أن یكون التدبیر  22وهو شرط یستفاد من نص المادة : ارتكاب الجریمة  - ب

صادر من جهة قضائیة بعد حكم قضائي أي یفهم منه بعد وقوع جریمة تامة العناصر ونسبتها 

 التامة إلى الجاني

                                                           

بن الشیخ لحسن، مبادئ القانون الجزائي العام، النظریة العامة للجریمة، العقوبات وتدابیر الأمن، دار هومة للطباعة -155

    162ص  2005والنشر والتوزیع، الجزائر 
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 لا ینزل التدبیر لمواجهة الخطورة الإجرامیة التي یواجهها الجاني: الخطورة الإجرامیة  - ت

فإذا ثبت أن الجریمة محل المتابعة لا علاقة لها بالإدمان فلا موجب لهذا التدبیر لأن التدبیر 

 إنما یأتي للحد من خطورة الجاني مستقبلا بأن كان محتاجا إلى علاج ولیس إلى إیلام

حیث یرجع إنزال ها التدبیر إلى القاضي : أن یكون تحت إشراف السلطة القضائیة -د

الإطار وهذا من خلال متابعته لدى المؤسسة الطبیة وحسنا أن المشرع لم  المختص في هذا

  یحد مدة لهذا التدبیر وإنما تركه للقاضي من خلال التقاریر الطبیة في هذا الشأن

ج .ع.من ق 23وهو ما أوردته المادة  :المنع من ممارسة نشاط أو مهنة أو فن: ثالثا

   156ت صلة مباشرة بمزاولة المهنة أو النشاط إذا ثبت للقضاء أن الجریمة المرتكبة ذا

وهو تدبیر به تقیید من حریة ممارسة نشاط معین متى كان هذ : تعریف التدبیر  -1

النشاط له علاقة وصلة مباشرة مع الجریمة المرتكبة خشیة من أن یؤدي تركه في ممارسة هذه 

یجوز الحكم بالمنع : بقولهاهذا التدبیر  23العمل إلى ارتكاب جرائم أخرى، وقد أوردت المادة 

من مزاولة مهنة أو نشاط أو فن على المحكوم علیه بجنایة أو جنحة إذا ثبت للقاضي بأن 

للجریمة المرتكبة صلة مباشرة بمزاولة المهنة أو النشاط أو الفن وأنه یوجد خطر من تركه 

  ".سیمارس أیا منها

ویجوز أن یأمر بالنفاذ المعجل سنوات  10على أن یصدر الحكم بالمنع لمدة لا تتجاوز 

  لهذا الإجراء خاصة فیبعض الجرائم مثل الصیدلة والطب والمصرفیین

 :یتطلب تطبیق هذا التدبیر الشروط التالیة: شروط تطبیق التدبیر -2

                                                           

  . 575أحسن بوسقیعة، مرجع سابق، ص -156
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یشترط أن تتركب الجریمة بوصفها كجنحة أو جنایة لها علاقة : ارتكاب الجریمة  - أ

الجاني مما یعني ان القانون یمنع تطبیق هذا التدبیر في حالة بالموضوع العمل المزاول من قبل 

 المخالفة

ومعنى ذلك أن تكون هناك علاقة وثیقة بین الجریمة : العلاقة بین الجریمة والنشاط  - ب

المرتكبة وبین النشاط المباشر من قبل الجاني مثال ذلك سحب رخصة طبیب لقیامه بجنحة 

في حالة قیامه بجریمة سرقة فالتدبیر یتعلق أن تكون  إجهاض، ولكنه لا یتعرض لهذا التدبیر

 الجریمة المرتكبة بمناسبة العمل ولیس خارجا عنها 

لا یكفي ارتكاب الجریمة بمناسبة العمل إتخاذ هذا التدبیر وإنما : الخطورة الإجرامیة  - ت

هذا كله یتبین أن هناك خطورة من هذا الشخص الجاني في حال إذا لم یتم منعه من القیام بها و 

   157حمایة للمجتمع من الأفراد الخطرین لارتكابهم جرائم جدیدة

یجب اتخاذ هذا التدبیر في حدود سنوات معینة فلا مبرر لمنع الجاني : مدة التدبیر  - ث

من مزاولة عمله طوال حیاته بل سیدفعه ذلك في هذه الحالة إلى الإجرام أكثر، كما یلاحظ أن 

هي عشر سنوات ویبدوا أنها مدة طویلة خلافا للتشریعات المشرع قد أخذ بالمدة القصوى و 

 الأخرى

التدبیر العینیة تنصب على شيء مادي استخدمه الجاني في  :تدابیر الأمن العینیة -2

، وهي تشتمل على الأشیاء العینیة التي تمنع 158ارتكاب جریمته أو متعلقا عموما بهذه الجریمة

كالمخدرات والأطعمة الفاسدة والأدویة الضارة، أما  القوانین صنعها أو استعمالها أو بیعها

                                                           

  . 576عبد االله سلیمان المرجع السابق ص -157

رم طراد الفایز، شرح قانون العقوبات القسم العام، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن، محمد علي السالم عیاد الحلبي ، أك-158

  .  273ص  2007
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الأشیاء الشخصیة فهي تلك التي تعود إلى الجاني واستعملت في ارتكاب الجریمة أو سهلت 

عملیة ارتكابها وهي بحكم حالتها العدیة مباحة إلا أن سبب مصادرتها أنها تعود بصفة 

لجریمة، وتتمثل على سبیل المثال في شخصیة للجاني ولولاها لما تم تسهیل عملیة ارتكاب ا

  ...المفاتیح أجهزة الكمبیوتر، السیارة 

تعرف المصادرة بأنها عقوبة مالیة أي تنصب على مال وتختلف :  مصادرة الأموال: أولا

عن الغرامة في أنها قد تكون عقوبة أصلیة أو إضافیة وهي تنقسم إلى نوعان فقد تكون عامة 

ل المحكوم علیه جملة وإن كانت نادرة الاستعمال في الوقت الحالي والتي تتمثل في نزع أموا

لأنها تعتبر عقوبة جماعیة یطال أثرها جمیع أفراد الأسرة، أما المصادرة الخاصة فهي التي 

تختص فقط بالأشیاء التي ارتكبت في الجریمة أو كانت نتیجتها وتعتبر المصادرة عقوبة 

شیاء یجوز التعامل فیها سواء أستعملت أو كانت ستستعمل تكمیلیة فیما إذا كانت تنصب على أ

في تنفیذ الركن المادي للجریمة أو انصبت على هبات أو منافع أستعملت كمكافأة لارتكاب 

الجریمة، أما إذا تعلق الأمر بأشیاء لا یجوز التعامل فیها أو كان صنعها أو اقتناؤها أو بیعها 

   159 .ادرة هنا بمثابة تدبیر أمنيأو استعمالها غیر مشروع فتكون المص

ع واعتبرها كتدبیر أمني إذا .من ق 25وقد تناول المشرع الجزائري المصادرة في المادة 

  .كانت الأداة في حد ذاتها عبارة عن جریمة سواء في استعمالها أو بیعها أو صنعها أو اقتنائها

تي تقع على الأشیاء التي وهي ال: وتنقسم المصادرة الخاصة إلى المصادرة الوجوبیة     

یعد صنفها أو اقتناؤها أو استعمالها جریمة في حد ذاته، أما المصادرة الجوازیة فهي التي تقع 

                                                           

ص  2000ة للنشر، الإسكندریة، مصر، ون العقوبات، دار الجامعة الجدیدسلیمان عبد المنعم ، النظریة العامة لقان-159

753  .  
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على الأشیاء المتحصلة من الجریمة والتي لا یتعد جریمة في حد ذاتها وهي تترك للقاضي 

    160سلطة تقدیریة في أن یحكم أو لا یحكم بها

وهي من تدابیر الأمن العینیة المنصوص علیها بمقتضى المادة  :إغلاق المؤسسة: ثانیا 

من قانون العقوبات، وتعرف بأنها منع مؤسسة من متابعة نشاطها وتوقیف أعمالها وهذا  20

  توقیفا لهدفها غیر المشروع   

  : وتتمثل شروط إنزال هذا التدبیر بضرورة توافر شرطین أساسیین

ریمة حتى یتم الأمر بإغلاق مؤسسة وهنا یعتبر هذا وجب إرتكاب الج: ارتكاب الجریمة

 التدبیر قضائیا ولیس إداریا والذي یكون سابقا لارتكاب الجریمة

إن ارتكاب صاحب المؤسسة لمثل هذه الجریمة وانزال مثل هذا : الخطورة الإجرامیة 

ذه المؤسسة التدبیر لهو فائدة لاتقاء الخطورة الإجرامیة لمثل هذا العمل كون أن ترك مثل ه

 یمثل خطورة على المجتمع

أما عن مدة التدبیر فقد أجاز النص أن تكون مدة التدبیر إما نهائیا أو مؤقتا على حسب 

  .  جسامة الجریمة فیما تتمثل بالسلطة التقدیریة للقاضي

  

  

                                                           

ص  1998م والعقاب، دار السیرة للنشر و التوزیع والطباعة، عمان، محمد شلال العاني، علي حسن طوالبة، علم الإجرا-160
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 الظروف المؤثرة في العقوبة: المحاضرة الرابعة عشر

للجاني بصفة مجردة فیضع العقوبة التي یراها للعقوبة ینظر  إن المشرع عند تقریره

تتناسب مع جسامة الفعل المرتكب التي یؤدي تنفیذها إلى تحقیق الأغراض المقصودة منها 

ولكن هذه الأغراض أحیانا لا تتحقق لكون أن الشركاء في الجریمة لا یجمعهم سوى العامل 

مسؤولیاتهم وبالتالي یترتب أنه المادي المشترك في حین أن هناك فوارق تفصل في شخصیتهم و 

لیس ممن العدالة معاقبة المتهمین بنفس العقوبة ومن خلال هذا تظهر أهمیة تمكین القضاء 

وسلطات التنفیذ من تحقیق التفاوت في المعاملة العقابیة بین المجرمین تبعا لظروفهم وهو ما 

العقوبات تلجأ التشریعات إلى  یطلق علیه مبدأ تفرید العقوبات ولتمكین القاضي من مهمة تفرید

عدة مناهج بحیث یترك للقاضي أن یختار ما یناسب من عقوبات أو وضع العقوبة بین حد 

أدنى وحد أقصى كما أن المشرع یمنح للقاضي أحیانا النزول عن الحد الأدنى أو الارتفاع إلى 

  .الحد الأقصى للعقوبة

ظروف التخفیف حالات مع توافرها یحب  :أسباب تخفیف العقوبات أو الإعفاء منها: أولا

أو یجوز للقاضي أن یحكم من أجل جریمة بعقوبة أخف في نوعها من المقررة في القانون أو 

  .أدنى في مقدارها من الحد الأدنى الذي یضعه القانون

وظروف تخفیف قضائیة والفرق ) الأعذار القانونیة(أسباب التخفیف نوعان ظروف قانونیة 

تخفیف في حالة العذر القانوني إلزامي أما في حالة الظروف القضائیة فهو جوازي، بینهما أن ال

كما أن الأعذار القانونیة یحددها القانون على سبیل الحصر من حیث حالاتها وشروط تطبیقها 

ومقدار ذلك التخفیف في حین أن الظروف القضائیة متروكة للسلطة التقدیریة للقاضي كما أن 

نیة تغیر من الوصف القانوني للجریمة باعتبارها تستبعد عقوبتها وتحل محلها الأعذار القانو 

  .عقوبة جدیدة في حین أن الظروف القضائیة المخففة لا تغیر من وصف الجریمة
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أسباب تخفیف وجوبي حصرها المشرع : )الأعذار(الظروف القانونیة المخففة   - أ

محددة في القانون على سبیل  ع وهي حالات.ق 52وتمت الإشارة إلیها في نص المادة 

الحصر یترتب علیها مع قیام الجریمة والمسؤولیة إما عدم عقاب المتهم إذا كان العذر معفیا 

 وإما تخفیف العقوبة إذا كان العذر مخففا وهي تنقسم إلى نوعین أعذار معفیة وأعذار مخففة

هم تماما وتسمى وهي تلك الأعذار التي تؤدي إلى عدم عقاب المت: الأعذار المعفیة -1

، عذر 162، عذر القرابة العائلیة161عذر المبلغ(بموانع العقاب وهي ثلاث على سبیل الحصر 

ع التي تقضي بالإعفاء من العقوبة .ق 92ومن أمثلة عذر المبلغ ما أوردته المادة ) 163التوبة

ل البدأ المقررة لمن یبلغ السلطات الإداریة والقضائیة عن جنایة أو جنحة ضد أمن الدولة وقب

ق ع التي أعفت الأقارب  91في تنفیذها، ومن أمثلة عذر القرابة العائلیة ما نصت علیه المادة 

والأصهار إلى الدرجة الثالثة من العقوبة المقررة لجریمة عدم التبلیغ عن جرائم الخیانة 

ة عندما أعفت العقوب 182والتجسس، أما عذر التوبة فمن أمثلة ذلك ما نصت علیه المادة 

على من یعرف الدلیل على براءة شخص محبوس وتقدم من تلقاء نفسه بشهادته أمام سلطات 

  164 .القضاء والشرطة

                                                           

یعفى من العقوبة المقررة كل من یبلغ السلطات الاداریة او القضائیة عن جنایة او " ق ع ج  92جاء في نص المادة  -161

   ...جنحة ضد امن الدولة قبل البدا في تنفیذها او الشروع فیها

یجوز للمحكمة في الحالات المنصوص علیها في هذه " من ق ع ج على انه  91الاخیرة من المادة جاء في الفقرة    -162

  المادة ان تعفي اقارب او اصهار الفاعل لغایة الدرجة الثالثة من العقوبة المقررة

لى اتخاذ الإجراءات ویستثنى من حكم الفقرة السابقة مرتكب الفعل الذي ادى إ" فقرة اخیرة على انه  182ورد في المادة  -163

  .  الجزائیة ومن ساهم معه في ارتكابه وشركاؤه وأقاربهم وأصهارهم لغایة الدرجة الرابعة

     224ص  المرجع السابق،أحسن بوسقیعة، للمزید في هذا الإطار راجع  -164
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وهي التي یقتصر تأثیرها على تخفیف العقوبة دون الإعفاء منه : الأعذار المخففة -2

وما بعدها بخصوص جرائم العنف العمدیة  277ومن أمثلة ذلك ما تم النص علیه في المواد 

حالة إذا ما توافر العذر المخفف فعلى القاضي أن ینزل بالعقوبة وجوبا إلى الحدود التي  وفي

نص علیها القانون وله بعد ذلك أن یستعمل سلطته التقدیریة لتحدید العقوبة ضمن الحدین 

اللذین أوجب القانون الأخذ بهما، وتجدر الإشارة إلى أن صغر السن یعد عذرا عاما مخففا طبقا 

 ع.ق 50، 49م المادتین لأحكا

وهي تلك الظروف التي تركها المشرع للسلطة التقدیریة : الظروف القضائیة المخففة  - ب

للقاضي یستخلصها من وقائع الدعوى وأجاز له عند توافرها أن ینزل بالعقاب إلى ما دون الحد 

ة خطورة الأدنى المقرر إذا رأى أن هذا الحد الأدنى یبقى غیر متناسب وضآلة الجریمة وقل

فاعلها وتجدر الإشارة إلى أن المشرع لم یورد أمثلة لمثل هذه الظروف المخففة ولكنه رسم 

 .للقاضي الحدود التي یمكنه أن ینزل إلیها

تنقسم الظروف المشددة للعقوبة إلى ظروف قانونیة مشددة  :أسباب تشدید العقوبة: ثانیا

وظروف قضائیة یستخلصها القاضي من وقائع الدعوى وله بموجبها أن یرفع العقوبة إلى الحد 

  الأقصى دون تجاوزه وسنقتصر بدراستنا حول الظروف القانونیة المشددة 

لظروف المشددة بل أشار لم یضع القانون نظریة عامة ل :الظروف القانونیة المشددة -1

إلیها في أحكام متفرقة عند نصه على بعض الجرائم فقد نص على ظروف مادیة تلتصق 

  بالجریمة وعلى ظروف شخصیة تنم عن خطورة الجاني وعلى ظرف العود كظرف عام مشدد

  الظروف القانونیة المشددة التي تلتصق بالركن المادي للجریمة : أولا 

تتعدد الظروف التي تلتصق بالسلوك إذ یتعلق بعضها : بالسلوكالظروف المتعلقة   - أ

 بالوسیلة أو بطریقة تنفیذ الجریمة أو بزمان ومكان ارتكاب الجریمة ومحله 
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من أمثلة ما نص على مثل هذه الظروف ما ورد في : الظروف التي تلحق بالوسیلة -1

المشرع أن هذه الوسیلة  ع والتي تناولت جریمة القتل بالتسمیم حیث رأى.ق 257نص المادة 

تعد ظرفا مشددا لسهولة تنفیذها وإمكانیة طمس أثارها، ومن أمثلة ذلك أیضا جریمة السرقة 

  165ع.ق 354باستعمال المفاتیح المصطنعة المادة 

ع جریمة تعذیب .ق 262ومثالها جریمة القتل بالتعذیب المادة : طریقة تنفیذ الجریمة -2

ع، أو .ق 351جریمة السرقة بالعنف  293تهدید والعنف الخطف بواسطة ال 293المختطفین 

 166ع.ق 354بحمل السلاح 

ع السرقة .ق 253المادة : مثاله جریمة السرقة لیلا: زمان ارتكاب النشاط الإجرامي -3

 ع .ق 354بعد حدوث زلزال أو فیضان أو فتن أو أي اضطراب آخر المادة 

فیضفي علیه حمایة خاصة  قد یعتد المشرع بمكان محدد: مكان ارتكاب الجریمة -4

مثل جرائم السرقة التي ترتكب في الأماكن المعدة للسكن وتوابعها ، وجرائم السرقة التي تقع 

 ع.ق 352بمحطات المسافرین 

قد یحدث بعد قیام الجریمة أن تتحقق نتیجة أخرى : الظروف التي تلحق بالنتیجة  - ب

ن یرتب لها عقوبة أشد ومثال ذلك في أشد من النتیجة التي حددها النص ابتداء مما یستوجب أ

ع حیث یعاقب المحرض من شهر غلى .ق 100قانون العقوبات جریمة التجمهر في المادة 

سنة إذا لم یحدث التجمهر فإذا حدث ترفع العقوبة من شهرین إلى سنة وفي جریمة الحرق 

                                                           

سنوات الى عشر یعاقب بالحبس من حمس "   354، كما جاء في المادة 370ص  المرجع السابق،، عبد االله سلیمان -165

كل من ارتكب السرقة بتوافر ظرف من الظروف التالیة اذا ارتكبت السرقة  1000000الى  500000سنوات وبغرامة من 

بواسطة التسلق او الكسر من الخارج او الداحل او عن طریق مداخل تحت الارض او باستعمال مفاتیح مصطنعة او بكسر 

     .عمل للسكنىالاختام حتى ولو وقعت في مبنى غیر مست

     224ص  المرجع السابق،، عبد االله سلیمان -166
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بة إلى سنة وتصل العقو  20إلى  10ع یعاقب الجاني بالسجن من .ق 396العمد المادة 

 ع.ق399الإعدام إذا أدى الحریق إلى موت شخص طبقا للمادة 

ومثالها القتل الخطأ في  :الظروف القانونیة المشددة التي تلحق بالركن المعنوي: ثانیا

  ع.ق 290حالة السكر طبقا للمادة 

وهو نوع من التصمیم والعزم على ارتكاب الجریمة وقد اعتد به : سبق الإصرار -

 167ع.ق 256ة المشرع بالماد

ویكون على نحو خطة یشترك فیها أكثر من شخصین وتفید العزم : الخطة المدبرة -

فبعد أن عاقب المشرع كل   103والتصمیم على ارتكاب الجریمة ومثاله ما نصت علیه المادة 

 103أشهر وسنتین جاءت المادة  06من منع مواطنا من حقه في الانتخاب لمدة ما بین 

 سنوات إذا كان المنع نتیجة لخطة مدبرة  10إلى  05لتعاقب من 

حیث یرفع المشرع : مصاحبة الفعل لجنایة أو كانت الجنایة بهدف ارتكاب جریمة -

 ع .ق 263مثلا عقوبة القتل من المؤبد إلى الإعدام إذا صاحب جنایة أخرى المادة 

خص ویقصد بها تلك الظروف التي تتعلق بالش: الظروف المشددة التي تلحق الشخص 

لصفة فیه أو لمركز یشغله أو وظیفة یمارسها وهي نوعان ظروف تتعلق بشخص الجاني 

 وظروف تتعلق بشخص المجني علیه

حیث یعاقب : ومثال ذلك جریمة استغلال النفوذ: الظروف المتعلقة بشخص الجاني  - أ

الجاني بالحبس من سنة إلى خمس سنوات ولكن العقوبة تضاعف إذا كان الجاني قاضیا أو 

ع وتشدد العقوبة في جریمة إعطاء مواد ضارة بالصحة .ق 128وظفا أو ذا وكالة نیابیة م

                                                           

ویعد سبق الاصرار من الظروف الشخصیة ویؤثر على إسم الجریمة فهي جریمة قتل عمد إذا ارتكبت بقصد بسیط  -167

     373ص  المرجع السابق،، وتصبح اغتیالا إذا ارتكبت مع سبق الإصرار للمزید راجع عبد االله سلیمان
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إذا كان الفاعل أحد أصول أو فروع المجني علیه أو أحد الزوجین أو أحد  275الواردة بالمادة 

، كما تشدد جریمة هتك العرض إذا كان الجاني  276الأشخاص الذین لهم سلطة علیه المادة 

 ع.ق 337جني علیه أو معلمیه أو من یخدمونه من أصول الم

اعتبر المشرع أن الجرائم الواقعة على القاصر : الظروف المتعلقة بالمجني علیه  - ب

ع تشدد عقوبة جرائم العنف العمدیة التي ترتكب ضد القاصر .ق 269تشدد العقوبة فیها المادة 

العنف ضد الوالدین أو أحد وكذلك جریمة قتل الأصول التي تقابلها الإعدام وتشدد عقوبة 

 الأصول الشرعیین

باستثناء العود یلاحظ أن القانون لم : )العود: (الظروف القانونیة المشددة العامة: ثانیا

ینص على ظروف عامة تسري على جمیع الجناة بوجه عام ویعرف العود بأنه ذلك الوصف 

عقوبة بموجب حكم سابق بات القانوني الذي یلحق بشخص عاد إلى الإجرام بعد الحكم علیه ب

صدور حكم بات  –ضمن الشروط التي حددها القانون ویتضح من هذا أن شرطي العود هما 

  -   بالإدانة على الجاني

  .اقتراف الجاني لجریمة جدیدة بعد الحكم السابق

أما أنواع العود فهي إما أن یكون عودا عاما أو خاصا، وإما عودا مؤبدا أو مؤقتا، وإما 

 .بسیطا أو مكرراعودا 
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  خاتمة

من خلال سلسلة المحاضرات هذه تم التطرق إلى عدید الأمور بدایة من معرفة قانون 

العقوبات وعلاقته بغیره من القوانین، ثم التعریف بالجریمة والتطرق إلى مختلف أركانها من ركن 

تطرق إلى المحاولة الشرعیة وأسباب الإباحة ثم عروجا إلى الركن المادي ومعرفة عناصره وال

وأخیرا الولوج إلى الركن المعنوي والمتمثل في القصد الجنائي والخطأ غیر العمدي ثم ) الشروع(

وأخیرا تناول مسألة  تناول موضوع المسؤولیة الجنائیة وكذا المسؤولیة الجنائیة للشخص المعنوي

   . الجزاء الجنائي والظروف المؤثرة في العقوبة

  في الأخیر یبقى للطالب هذه المطبوعة للعودة إلیها والتقید بمضامینها 

  

  

  

  

  باالله التوفیق 
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